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الفصل الأول

الخلاف في الأسماء

1 ـ  اسم الاشارة في ( ذا ) (
)  :
              مما تناقلته كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في ( هذا ) وما أشبهه من أسماء الاشارة .

        والآسم من ( هذا ) عند البصريين ( ذا ) ، والذال وحدها بغير ألف عِنْدَ الكوفيين وهو الأسم ، والألف زيدت لتكثير الكلمة  (
) ، وقد أشار سيبويه إلى مذهبه هذا (
) ، وأيّده المبرد إذ قال : " فإن قلت ( هذا ) فـ ( ها ) للتنبيه ، و ( ذا ) هي الأسم " (
) ، واستدل الكوفيون على صحة رأيهم بقولهم : هذهِ أَمَةُ اللهِ ، وهذا الرأي لم يقبل به أبو البقاء العكبريّ ؛ لأن هذا الأسم اسم ظاهرٌ وليس في الكلام اسم ظاهر على حرفٍ واحدٍ حتى يُحْمَلً ( هذا ) عليه ، ويدل على ذلك قولهم  في التصغير : ذَيّا فردّوه إلى الثلاثي ، والهاء في ذه بدل من الياء في ( ذي ) (
) .

        أمّا مكي القيسي : فلم يكن مستقراً على رأي ، إذ ذكر رأيين متناقضين قال في موضع من كتابه : " الآسم عند البصريين الذال ، والألف زيدت لبيان الحركة وللتقوية، و ( ذا ) بكامله هو الآسم عند الكوفيين " (
) . ونقل لنا في موضع آخر ما يخالف قوله المذكور آنفاً إذ قال : " الآسم من هذا عند البصريين ( ذا ) ، والذال وحدها بغير ألف عند الكوفيين هو الآسم " (
) .

     ويبدو أن مكي القيسي على جلالَةِ قَدْرهِ من العلم والمعرفة قَدْ سها في هذا الموضع والدليل على ذلك إجماع النحويين الذين ذكروا هذه المسألة على أنَّ الأسم ( ذا ) عند البصريين ، والذال وحدها بغير ألف عند الكوفيين  (
) .

       وقد وافق السهيلي قول الكوفيين إذ قال : " فالأسم في هذا الباب هو الذال وحدها دون الألف خلافاً لبعض البصريين . يدل على ذلك سقوطها بالتثنية وفي المؤنث إذا قلت : هذهِ ، وتلك " (
). وهذا الآحتجاج مردودٌ عند أبي البركات الأنباريّ ؛ " لأن ذان واللذان ليس ذلك تثنية على حَدِ قولهم : ( زيد وزيدان ، وعمْرو وعمران ) ، وإنما ذلك صفة مرتجلة للتثنية ، وكما ان ( هؤلاء ) صفة مرتجلة للجمع " (
) . واحتجاج الكوفيين ضعيفٌ من وجهةٍ أخرى ذكرها ابن يعيش قائلاً : " وهذا فاسد لقولهم في التحقير : ذيا فأعادوه إلى أصله وهذا شأن التصغير ، وأما ذهاب ألفه في التثنية فلم يكن لما ذكروه من الإستغناء عنه بحرف التثنية إنّما حذفه ؛ لإلتقائه مع حرف التثنية فحذف لآلتقاء الساكنين " (
) .

2 ـ  هل تأتي أسماء الاشارة بمعنى الأسم الموصول (
) :

              ومن ذلك ما أورده أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم من اختلاف النحويين بصريين وكوفيين في قوله تعالى : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى ( (
) إذ جوّزَ الكوفيون مجيء اسم الإشارة بمعنى الموصول في سائر الإشارة (
) . قال الفرّاءُ :
 " العرب قد تذهب بهذا ، وذا إلى معنى ( الذي ) فيقولون : مَنْ ذا يقول ذاك في معنى من الذي " (
) .

وهذا قوله في ( تلك ) إذ قال : " وقوله ( بيمنيك ) في مذهب صلة لتلك ؛ لأن تلك وهذه توصلان كما توصل الذي قال الشاعر(
) : 

             عَدَسْ مالِعَّبادِ عليك إِمارةٌ      أَمِنْتِ وهَذَا تحملين طليقُ     

… يريد الذي : تحملينَ طليق " (
) . وتابعه في ذلك ثعلب (
) ، وابن جرير الطبري (
) وأبى ذلك البصريون إذ لا تكون أسماء الإشارة موصولة عندهم ومنعوا ذلك في اطلاقه إلاّ أبا إسحاقٍ الزّجاج الذي وافق الكوفيين بقوله : " تلك اسم مبهم يجري مجرى التي ويوصل كما توصل " (
) . وأيّدهم الزمخشري (
) ، وابن عطية (
) ، وأبو البقاء العكبري(
) .

وَنَسَبَ مكي القيسي قولاً لقطرب هو : أنَّ ابن عباس (رضي الله عنهما ) قال : تلك بمعنى هذه (
) . ومنع أبو العباس المبرد قول الكوفيين ، إذ لايجوز عنده أن توصلَ الأسماء المبهمة ، ويرى أن ذلك خطأ (
) .

       وقد أثْبَتَ سيبويه ( ذا ) بمعنى ( الذي ) في ( ماذا ) و ( مَنْ ذا ) الآستفهاميتين ولم يقل بإطلاقه (
) . وذكر ابن هشام ثلاثة شروط لموصلية ( ذا ) أحدهما : ألاّ تكون للإشارة ، والثاني : ألآ  تكون ملغاة ، والثالث : أن يتقدمها استفهام بما بإتفاق أو بمن على الأصح (
) .

     وحجة الكوفيين أن التقدير : وما التي بيمينك ، والذي تحملين في الشاهد الشعريّ ، " إذ لم يرد الأخبار عن هذا بإنه محمول ؛ ولأن حذف العائد المنصوب بالفعل ضعيف في باب الخبر ، ولا يكون ( هذا ) مفعولاً لتحملين ؛ لأنّه لا ارتباط حينئذٍ لـ ( طليق ) ولا المعنى عليه (
) .

       أمّا تخريج أبي البركات الأنباري ( في الإنصاف ) فضعيف ؛ لأنه ذهب إلى أنّ جملة تحملين صلةٌ لموصول محذوف تقديره : هذا الذي تحملين (
) . وهذا الذي قاله أبو البركات لايقول به بصريّ؛لأنه لا يرى أحدٌ منهم حذف الموصول الاسميّ وبقاء صلته.

       والتخريج على الحالية هو الجيّد ، ولا حاجةَ إلى اعتبار كونه في الأصل صفة فلمّا قدِّم صارَ حالاً ؛ لأنَّ ذاك إنما يُعتبر في الأحوال المفردة لا في الجمل نحو : لمَّيةَ مُوحشاً طللُ (
) .

       قال السّمين الحلبي : " والعامل في الحال المقدرة معنى الإشارة " (
) .

       ومن المحدثين مَنْ رَدَّ قول الكوفيين وآستبعدهُ ، إذ قال الدكتور فخرالدين قباوة : " والصحيـح أنها أسمـاءَ اشارةٍ ليـس غير إلاّ ذا فقـد تكون موصـولة بعد ( ما ) الإستفهامية " (
) ، أي أنه يوافق البصريين في رأيهم ، في حين ذهب الدكتور مهدي المخزومي إلى أنَّ الذهاب بذا ، وذهِ ، وتي ، وأخواتهن مذهب الموصولات مقبولُ ؛ لأن الأسماء الموصولة عنده أسماء إشارة أيضاً (
) . وهذا قول الكوفيين على ما بينّاه ، ومن هنـا يظهر لنـا أنَّ الكوفيين لا يشترطون تقـدم ما أو مـن الآستفهاميتين ، وأما البصريون فإنهم يشترطون  ذلك . ورأي البصريين هو المرجّح عنـدي ؛ لأنّها اسماء وضعت لمعانٍ وجواز كونها موصولة يفقدها هذا التخصص . والله أعلم .

3 ـ  الفاعــل : ومنه هل يكون الفاعل جملة (
) ؟
             في قوله تعالى : ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ((
) ، نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف سيبويه مع أبي العباس المبرد في موضع الفاعـل في هـذه الآية الكريمة ونقلـوا عنه أنَّ ( ليسجننه ) في موضع الفاعل أي ظهر لهم أن يسجنوه (
) .

     وغلَّطهُ محمد بن يزيد المبرد ، لأنَّ الفاعل جملة ، ولكن الفاعل ما دلَّ عليه ( بدا ) أي بدا لهم بداء ، فحذف الفاعل ؛ لأن الفعل يدل عليه (
) . 

     وهناك رأي ثالث لم يُنسب إلى أحدٍ وهو : أنْ يكون الفاعل محذوفاً وإن لم يكن في اللفظ ما يقوم مقامهُ ، وتقديره : ثم بدا لهم رأي أي ظَهَرَ لَهُ ما لم يكن يًعْرفه (
) .

       وسيبويه لم ينص على أنَّ ( ليسجننه ) وقعت في موضع الفاعل إذ قال : " قال ( :( ثًمَّ بدا لهم مِنْ بَعد ما رأوْا الآياتِ ليُسُجًنَنَّهُ(،لأنه موضع ابتداء ألا ترى أنك لو قلت : بدا لهم أيُّهم أفضل لحُسن كحسنهِ في علمتُ كأنك قلت ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا " (
) . قال ابن عطية : " ولا يجوز أن يكون الفاعل بـ  ( بدا )  لـ ( ليسجننه ) ؛ لأنَّ الفاعل لا يكون جملة بوجه ، وهذا صريح مذهب سيبويه وقيل الفاعل  
( ليسجننه )  وهو خطأ ، وإنما هو مفسر للفاعل " (
) ، وهذا هو الرأي الراجح عند أبي البركات الأنباري(
) ، وتبعه عبد اللطيف الزبيديّ (
) .

    ونسب السفاقسي جواز وقوع الجملة فاعلاً إلى هشام ، وثعلب وجماعة من الكوفيين ونسب المنع إلى عامة البصريين قال : " والصحيح المنع مطلقاً والقول بأن الجملة فاعلة او مبتدأة من غير حرف مصدري من باب الحمل على المعنى (
) والآختيار عند آبن هشام المنع أيضاً إذ قال : " واختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أو لا ؟ فالمشهور المنع مطلقاً ، وأجازه هشام وثعلب مطلقاً نحو : ( يعجبني قام زيدٌ ) وَفَصَّلَ الفراء وجماعة ونسبوه لسيبويه فقالوا : إن كان الفعل قلبياً ووجد مُعلِّق عن العمل نحو : ( ظهر لي أقام زيد ) صحّ وإلاّ فلا ، وحملوا عليه ( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ( ،ومنعوا ( يعجبني يقوم زيد ) وأجازهما هشام وثعلب … "(
) .     
       ويبدو لي أن الدكتور فاضل السامرائي ممن قبل بمذهب مجيء الفاعل جملة إذ وضعهما في تقسيماته للجمل إذ قال : " جملة الفاعل ونائبه وذلك نحو قوله تعالى : 
( ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ( ونحو : طهر لي أقام زيد ؟ " (
) .

       في حين قال الدكتور شوقي ضيف في مثل إجازة هشام وتابعه ثعلب إنه ( يغرب فيها إغراباً بعيداً " (
) ، والرّاجح أنَّ الفاعل لا يكون جملة ؛ لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه لا يكون إلاّ منفرداً بخلاف الأحكام فإنه يعبر عنها بالمفرد تارة والجملة أخرى(
).   


 ـ هل يجوز إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به (
) ؟ :  

          في قوله تعالى : ( لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( (
) قرأ حمزة ، والكسائي وابن عامر : ( لِنُجْزي قَوْمَاً ) بالنون على تسمية الفاعل ، وقرأ الباقون بالياء على مذهب ما لم يسم فاعله (
) .

       ونصب ( قوماً ) على تقدير : ليجزيَ الجزاءُ قوماً (
) ، وهذا القول لا يستقيم على مذهب البصريين ؛ لأن المصدر لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع مفعول صحيح(
) . وهو عند الفـراء لَحْنٌ في ظاهره إلاّ إذا أضمـر في ( يُجزي ) فعلاً يقع به الرفع كما تقول : أُعطيَ ثوباً ليجزي ذلك الجزاء قوماً فهو وجه (
) ، وهذا الرأي ذكره ابن جرير الطبري قائلاً : " وهو على مذهب كلام العرب لحن إلاّ أن يكون أراد ليجزي الجزاءُ قومـاً بإضمار الجزاء وجعلـه مرفوعاً ليجـزي فيكون وجهـاً من القراءة وإن كان بعيداً " (
) . ونسب أبو جعفر النحاس إلى الكسائي جواز ذلك على شذوذ بمعنى ليجزي الجزاء ُ قوماً فأضمر الجزاء (
) . قال أبو جعفر النحاس : " ولو أظهره ماجاز فكيف وقد أضمره " ؟(
) ، وهذا لحن عند الخليل ، وسيبويه ، والزجاج ،وجميع البصريين(
). 

       وفي هذه القراءة يظهر المذهبان البصريّ والكوفي ، فالبصريون لا يجيزون نيابة المصدر أو الظرف والجار والمجرور عـن الفاعل ولا ما شابَهَهُ كالمفعول نيابةً عنه (
) . ومما يؤكد القول البصريّ تلحينُ النحويين واللغويين القراءة أمثـال : الفراء ، وأبي حاتم السجستاني ، وابن جرير الطبريّ ، والزجـاج ، وابن مجاهـد ، وأبي علي الفارسي ، والزمخشري ، وأبي البركات الأنبـاري ، وأبي البقاء العكبري ، والسّمين الحلبي(
) .

       قال مكي القيسي : " إنما يقوم المصدر مقام الفاعل عند عدم المفعول به ، أو عند اشتغال المفعول به بحرف الجر ، نحو : قيم وسير بزيد " (
) .

       وممن الممكن تأويل هذه القراءة على أن ينصب ( قوماً ) بفعل محذوف تقديره : يجزي قومـاً ، فيكون جملتان ، إحداهما : ليجزي الجزاء قوماً ، والأخرى : يجزيه قوماُ (
) .

    وقد استبعد أصحاب كتب إعراب القرآن رأي الكوفيين ومن أيدهم من البصريين(
) . قال أبو البركات الأنباري : " نَصَبَ ( قوماً ) على تقدير ، ليُجزي الجزاء قوماً . وهذا لايستقيم على مذهب البصريين ؛ لأن المصـدر لا يجوز إقامته مقام الفاعل مع مفعول صحيح . وأجازه الأخفش والكوفيون  ، وقد بينّا ذلك مستوفى في المسائل البخارية " (
). 
   ـ  هل يجوز وصف فاعل نعم وبئس ؟ (
) 
         في قوله تعالى : ( وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ( (
) ، الوِرْد : فاعل بئسَ ، والمورود المخصوص بالذّم (
) ، وفي الأول حذف مضاف أي مكان الورد ؛ ليطابق المخصوص بالذّم ، وإنما احتيج لهذا التقدير ؛ لأن تطابق فاعل نِعْمَ وبِئْسَ ومخصوصهما شرط (
) .

       وَجَوّزَ أبو البقاء العكبريّ أن يكون المورود نعتاً لـ ( الورد ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره : بئس الوردً النارُ (
) ، وجوّز ذلك ابن عطية (
) .

        وذكر السفاقسي أنّ في ذلك خلافاً بين النحويين إذ لايجوز ذلك على مذهب ابن السراج ، والفارسي(
)، قال ابن السراج : " ولا يجوز توكيد المرفوع بـ ( نِعْمَ ) قالوا : وقد جاء في الشعر منعوتاً لزهير(
) :

       نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إذَا هًمً       حَضَرُوا لَدى الحُجُراتِ نَارَ الموقِدِ       

وهذا يجوز أن يكون بدلاً غير نعت فكأنه قال : نِعْمَ المُرِّيُّ أنْتَ ، وقد حكى قومٌ على جهة الشَذوذ : نِعْمَ هم قوماً هم . وليـس هذا ما يُصّرِح عليه " (
) ، وَمَنْ أجازَ وصف ( فاعل ) نِعْمَ ، وبِئْشَ تَمَّسَكَ بقول زهير .

       ويترجح عندي جواز وصف فاعل نعم وذلك ؛ لأنه مُعَضّدٌ بالسماع المتمثل بقول الشاعر زهير ؛ لأنهُ لا يفضي إلى التأويل وبالشكل الذي أوله ابن السراج وعدم التأويل أولى من التأويل إذا استقام الكلام وَصَحَّ  ، والله اعلم بالصواب .
ـ  هل الجار والمجرور يقومان مقام الفاعل ؟ 

          هذه المسألة من المسائل التي تفرّد بها أبو البقاء العكبري إذ نَقَلَ لنا رأي الزمخشري في قولـه تعالى :  ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا ( (
) ، والذي مفاده أن الجار والمجرور ( عنه ) في موضع رفع بمسؤول ، كقوله تعالى : ( غَيْـرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ( (
)  ، فـ ( مَسْؤُولُ ) مُسْنـد إلى الجار والمجرور ( كالمغضوب )(
). وهذا الرأي مَرْدودٌ عند أبي البقاء العكبري ؛ " لأن الجار والمجرور  يُقام مقام الفاعل إذا تقدّم الفعل ، أو ما يقوم مقامه . وأما إذا تأخر فلا يصح فيه ؛ لأنَّ الأسم إذا تقدّم على الفعل صار مبتدأ ، وحرف الجرِّ إذا كان لازماً لا يكون مبتدأ " (
) 
      قال أبو حيان الأندلسي : " وقد حكي الإتفاق بين النحويين على أنه لا يجوز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس ذكر ذلك في المقنع من تأليفه ، فليس ( عنه مسؤولاً ) كالمغضوب عليهم لتقدم الجار والمجرور في ( عنه مسؤولاً ) وتأخيره في ( المغضوب عليهم ) " (
) .   

       وقول الزمخشري يَرّدًهُ إجماعُ النحويين على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً . فليس هو نظير قوله تعالى : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ( . والله أعلم .

4 ـ  اختلافهم في حركة ( أيُّ ) بين الإعراب والبناء (
) 
                     أوْلت كتب اعراب القرآن الكريم هذه المسألة اهتماماً بالغاً إذ ذكرت آراء النحويين من المذهبين البصريّ والكوفيّ وذلك عندما عرض أصحابها اعراب قوله تعالى : ( ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ( (
) ،  قُرئ (أيُّهم) رفعاً عند الجمهور إلاّ هارون القارئ فقرأها بالنصب (
) .

       وفي رفع ( ايُّهم ) أقوال للنحويين إذ اختلف فيها البصريون أنفسُهًم فضلاً عن اختلافهـم مع الكوفيين من جهة أخرى وهذا ما نقلته لنا كتب اعراب القرآن الكريم ومنها :

       ما حكاه سيبويه عن شيخه الخليل أنه مرفوعٌ على الحكاية والمعنى عنده : ( ثُمَّ لننزعَنَّ مِنْ كلِّ شيعةِ الذي يُقال من أجل عُتوَّه : أيُّهم أشدُّ على الرَّحمن عتيِّاً ومثله قول الشاعر (
) :

        وَلَقَدْ أَبيتُ مِنَ الفتاةِ بمنزلِ        فأبيتُ لا حـرجٌ ولا محرومُ 

أي : فأبيت بمنزلة الذي يُقال له : لا هو حرجٌ ولا محروم (
) . وقد رَدَّ سيبويه ما قاله الخليل ؛ لأنَّ الأمر لا يكون إلاّ في اضطرار وهذا يلزمه أن يقول : اضرب الفاسقُ الخبيثُ ، يريد الحكاية منهما أما قول الشاعر : فَحُمِلَتْ ( لا ) على ليس في عملها وخبرها محذوف (
) . وَرَجّح الزجاج من أصحاب كتب اعراب القرآن قول الخليل ودافع عنه ؛ لأنّه يرى أن ذلك موافق للتفسير(
) .

       أما يونس فنقلت عنه كتب الإعراب حكاية عن سيبويه ( أيّا ) رفع بالإبتداء لا على الحكاية وتعلق الفعل وهو ( لِننزعَنَّ ) فلا يعمله في اللفظ (
) ؛ لأنه يجوّز التعليق في سائر الأفعال ، ولا يخصه بأفعال القلوب كما يخصه بها الجمهور(
) ، وَرَدَّهُ مكي القيسي إذ لايجوز عنده أن يعلّق الفعل ( لننزعنَّ ) إنما تُعلق أفعـال الشك وشبهها مما لا يتحقق وقوعه (
) ، وقد رّدَّ أبو البركات الأنباري رأي الخليل ويونس قائلاً : " وأما قول الخليل إنه مرفوع على الحكاية ، فالحكاية تكون بعد جري الكلام ، فتعود الحكاية إليه ، وهذا الكلام يصـحُّ ابتداءً من غير تقدير قول قائل له ، وأما قول يونس فضعيف جداً ؛ لأن الفعل إذا كان مؤثراً فلا يجوز إلغاؤه " (
) ، في حين أيّدَ أبو البقاء العكبريّ قول يونس بقوله : " وهو فعل متعلق عن العمل ومعناه التمييز فهو قريب من معنى العلم الذي يجوز تعلقه " (
) .

       أمّا سيبويه فله رأيٌ مخالفٌ تماماً لما قاله أصحابُه من البصريين مفادهُ أنَّ الضمة ضمة بناء ؛ لأنَّ صدر صلة الموصول قد حذف ، وبه فارقت ( أيًّ ) أخواتها (
) ، وأيُّ عند سيبويه بمعنى ( الذي ) وخالفتها في جواز الإضافة فيها فأعربت لذلك ، فلما حذف من صلتها ما يعود عليها ضعفت فرجعت إلى البناء (
) ، فإذا وصلت بجملة تامة بقيت على الإعراب ، وإذا حذف العائد عليها بُنيت (
) ، واستحسن سيبويه قراءة النصب عند الكوفيين ، فقال : " وحدّثنـا هارون أنَّ أناساً وهم الكوفيون يقرؤونها … وهي لغة جيدة   … " (
) .

       وقد غلّط النحويون سيبويه في هذا الرأي حتى قال أبو جعفر النحاس : " لا أعلمُ أحداً من النحويين إلاّ وقد خطّأ سيبويه ،وسمعتُ أبا اسحاق الزجاج يقول : ما تبيّن لي أنَّ سيبويه غَلَطَ في كتابه إلاّ في موضعين هذا أحدهما، قال : وقّدْ أعربَ سيبويه ( أيا ) وهي مفردةٌ ؛ لأنها تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة " (
) .

       قال أبو البركات الأنباريّ : " وأما ما حُكي عن أبي عُمر الجرميّ أنه قال : خرجت من البصرة حتى صرت إلى مكة ، لم أسمع أحداً يقول : اضرب أيُّهم أفضلُ أي كلَّهم منصوب وقد سُمِعَ الضم ، قال الشاعر (
) :

                 إذا ما أتَيْتَ بَني مَالِكَ       فَسَلِّمْ عَلـى أَيُّهم أَفْضَلُ    

بضم ( أيُّهم ) فَدَلَّ على انّها لغة منقولة ، وهي لغة العالية الفصيحة (
) .

      وقـد انتصر أبو علي الفارسـي لسيبويه بقولـه : " إنّما وجب البناء على مذهب سيبويه ؛ لأنه حذف منه ما يتعرف به الضمير مع افتقار إليه كما حذف في ( مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ( (
) ما يتعرفان بع مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه ، لأنَّ الصلة تبين الموصول " (
) ، وقال عنه الزجاجي بأنه " أجود الأقاويل " (
) ، واختار ابن الحاجب(
)، وابن مالك (
)  .

       وذكرت كتب إعراب القرآن رأي أبي العبـاس المبرد في هـذه المسألة الذي خالف فيه مَنْ سبقه إذ جعل لفظة ( شيعةُ ) أساساً للإعراب ، وأنَّ أيَّهُم مرفوع بشيعة والتقدير عنده : ننزعنَّ من كل فريق شيع أيّهم ، ويلزمه أن يقدر مفعولاً لـ ( لَننزعنَّ ) 
محذوفاً (
) . وقال أبو جعفر النحاس " وهذا القول حسن " (
) ، وَقَدَّر بعضهم في قول المبرد من الذين تعاونوا فنظروا أيُّهم أشدُ ، وَلَعَلّ وجه الرفع حينئذِ أن نظروا بمعنى فكّروا ، وقد عُلّقَ عن العمل لفظاً ، لكونه من أفعال القلوب (
) أمّا الكوفيون فذهبوا إلى أنَّ الضمةَ في ( ايُّهم ) ضمةُ إعراب إذ نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن قول الكسائي الذي ينصُّ على أن " لِنَنْزَعَنَّ واقعة على المعنى كما تقول لَبِسْتُ من الثياب ، وأكلتُ من الطعام ولم يقع لننزَعَنَّ على ( ايُّهُم ) فنصبها " (
) ، وقال الفـراء " إنمـا لم يعمل ؛ لأنَّ معنى ( لنزعنَّ ) لننادين فلم يعمل ؛ لأنه بمعنى النداء " (
) . وقد نَسَبَ الزجاجيّ إلى الفرّاء رأياً آخر إذ قال : "  يجوز أن يكون معناه ثم لننزعنَّ من الذين تشايعـوا ينظرون بالتشايع أيُّهم أشـدُّ على الرحمن عتيّاً ، فتكون ( أي ) في صلة التشايع " (
) . 

         وحكى العكبريّ عن الأخفش ، والكسائي " أنَّ الجملة مستأنفة وأيُّ استفهامية ومِنْ زائدة : أي لننزعنَّ كل شيعة وهما يجيزان زيادة ( مِنْ ) في الواجب "  (
) ، وَرَدّ ابن هشام هذا القول لعدم ثبوت زيادة ( مِنْ ) في الواجب (
) . وفي الوقت نفسه يخالف في المعنى تخريج الجمهور ، فإنَّ تخريجهم يؤدي إلى التبعيض ،وهذا يؤدي إلى العموم .  
       ومن آراء المتأخرين في هذه المسألة قول الزمخشري وهو أنَّ النزع واقع على كلِّ شيعةٍ أي : لننزعنَّ بعض كلِّ شيعةٍ ، فكأنَّ قائلاً قال : مَنْ هُمْ ؟ فقيل : أيُّهم أشدُّ عتيّاً فجعل ( أيُّهم ) موصولة أيضاً ولكن هي خبر لمبتدأ محذوف (
) .

       وَردّه أبو حيان الأندلـسي ؛ لأنه يرى فيه تكلفاً إذ فيه إضمار لا ضرورة تدعو إليه (
) ، في حين استحسنه تلميذه السفافسيّ ؛لأنّ إضمار المبتدأ كثير فلا تكلف فيه (
) .

       وزعم ابن الطراوة أنَّ ( أيا ) مقطوعة عن الإضافة ، فلذلك بُنيتْ ، وأن ( هم أشدُّ ) مبتدأ وخبر . وقد ردّهُ ابن هشام بحجتين قويتين هما : رسم الضمير متصّلاً بأي في المصحف ، وبإجماع النحويين على انّها معربة إذا ( لم تضف ) (
) .

       الذي تبيّن لي في هذه المسألة أنّ الخلاف فيها فرديٌّ ، وقد تناولتْ كتب إعراب القرآن هذه المسألة على هذا الأساس في حين عّدّها أبو البركات الأنباري مذهبية بين البصريين والكوفيين (
) ، وتبعه في ذلك صاحب كتاب ائتلاف النصرة (
) ، وأيّدَ أصحاب كتب إعراب القرآن رأي سيبويه ، وفسّروه إذا ما استثنينا منهم أبا إسحاق الزجاج الذي خطّأ سيبويه في هذه المسألة كما بيّنا .

     قال أبو البركات الأنباري : " كان بناؤها على الضم أولى ؛ لأنها أقوى الحركات ، فبنيتْ على الضم كـ ( قبلُ ، وبعدُ ) ، والذي يَـدّل على أنهم إنما بنوها لحذف المبتدأ أنهم لو أظهروا المبتدأ فقالوا : ضربتُ أيَّهم هو في الدار ، لنصبوا ولم يبنوا " (
) ، والمختار هو مذهب الأخفش والكوفيين ؛ لأنّ القول ببنائها عند الإضافة يناقض أصلاً من أصول النحـو . والله اعلم بالصواب .

5 ـ  ( ما ) الموصولة هل تقع للعّاقل ؟ (
) 
              اختلف النحويون في ( ما ) الموصولة في قوله تعالى : ( مَا طَابَ لَكُمْ 
مِنَ النِّسَاءِ ( (
) ، يُقال كيف جاءت ( ما ) للآدميين ؟ ذكر أبو جعفر النحّاس في هذا مذهبين ؛ إذ نَسَبَ إلى الفرّاء أنَّ ( ما ) ههنا مَصْدَرْ (
) . ولدى مراجعتي معاني القرآن للفراء وجدته ينص على ذلك قائلاً : " ولم يقل ( مَنْ طاب ذلك أنه ذهب إلى الفعل كما قال : أو ماملكت ايمانكم يريد أو ملك ايمانكم " (
) ، وهذا رأي ابن جرير الطبري أيضاً(
) .أمّا الرأي الآخر فمذهب البصريين ومفاده أنَّ ( ما ) تقع للنعوت كما تقع ( ما) لما لا يُعقل يُقال : ما عندك فيقال : ظريف ، وكريـمٌ ، فقوله : ( ما طاب لكم ) بمعنى الطيب منهم (
) .

       أمّا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم فقد تباينت آراؤهم في هذه المسألة إذ استبعد أبو جعفر النحاس مذهب الفرّاء وخطّأهُ قائلاً : " هذا بعيدٌ جداً ؛ لا يصح إنكحوا الطيبة " (
) ، في حين آختاره مكي القيسيّ قال :" ما والفعل مصدر ، أي وانحكوا الطيب ، أي الحلال " (
) ، وهذا قول أبي البقاء العكبري أيضاً (
) . وزاد السّفاقسيّ  رأياً انفرد به وهو أنّ ( ما ) ظرفية مصدرية والتقدير : مدة طيب النكاح (
) .

6 ـ  هل يجوز نعت الأسم الموصول بالمعرفة ؟ (
) 
             وَرَدَ ذكر هذه المسألة عند الزجاج وتبعه أبو جعفر النحاس ، إذ أجاز الكسائي ، والفرّاء من الكوفيين ( نعت الأسم الموصول بالمعرفة )(
) ، ففي قوله تعالى: ( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ( (
) .

       أجاز الكسائي ، والفراء أن يكون ( أَحْسَنَ ) نعتاً للذي في موضع جرِّ ، وأجازا مررت بالذي أخيك ، ينعتان الذي بالمعرفة (
) ، قال الفرّاء : " ويكون أحسَنَ مرفوعاً ؛ تريد على الذي هو أحسن ، وتنصب ( أحسن ) ها هنا تنوي بهما الخفض ؛ لأنَّ العرب تقول : مررت بالذي هو خيرٌ منكَ ، وشرٌّ منكَ ؛ ولايقولون : مررت بالذي قائم ؛ لأن ( خيراُ منك ) كالمعرفة ؛ إذ لم تدخل فيه الألف واللام . وكذلك يقولون : مررت بالذي أخيك ، وبالذي مثلك ، إذا جعلوا صلة الذي معرفة أو نكرة لا تدخلها الألف واللام جعلوها تابعة للذي ، أنشد الكسائي (
) :

          إنَّ الزُّبيريَّ مِثْل الحَلَمْ        مِشَّى بأسلابك في اهلَ العلم " (
) 
     وهذا القول مردودٌ عند البصريين ، فلا يجيزون مذهب الكسائي والفرّاء ؛ لأنه نعت للآسم قبل أن يتم والمعنى عندهم على المُحسن وذهبوا إلى أنّ ( أحسن ) فعل ماضٍ داخل في صلة الذي (
)  .

       وزعم البصريون في حكاية الزجاج أنهم لا يعرفون ( الذي ) إلاّ موصولة (
) . 

       وحكى سيبويه عن الخليل أنه سمع " ما أنا بالذي قائل لك شيئاً " (
) .

         وقد رجَّحَ الزجاجُ رأي البصريين ، وَعَدَّ رأي الكسائي ، والفراء رأياً للكوفيين عامة ووصفه بالفحش وهذه العبارة لا تكاد تفارق معانيه عندما يذكر رأي الفرّاء أو الكسائي الذي ندر ما يصّرح باسميهما (
) ، ولم يُبدِ أبو جعفر النحاس رأيه في هذه المسألة بل نسبها إلى الكسائي والفراء من غير تعليق عليها (
) ، وأحسن هذه الأقوال أنَّ ( أحسَنَ ) فعل ماضٍ واقع صلة للموصول وفاعله ضمير يعود على ( موسى ) ، أي : تماماً على الذي أحْسَن (
) .       

7 ـ  إدخال ( أل ) على ( كل ) ، و ( بعض ) 
                       انفرد السفاقسي من أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم بذكر هذه المسألة وهو يتناول إعراب قوله تعالى : ( كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ ( (
) ، قال : " كل للعموم وهو اسم جمع لازم الإضافة … وإذا حذف المضاف إليه عوض فيه التنوين ، وقيل هو تنوين صرف ، وإذا كـان المضاف إليه المحذوف معرفة بقيت ( كـل ) على تعريفها فيجيء منها الحال نحو : مررتُ بكل قائماً ؛ لأن المضاف إليه مَنوي ، ولم يعرّف باللام عند الأكثر خلافاً للأخفش ، والفارسي ، فلا تقل الكل ولهذا كان قول بعضهم : بدل الكل ، والبعض تسامحاً في العبارة " (
) .

      مذهب سيبويه ، والجمهور أنَّ ( كل ) و ( بعض ) معرفتان تعرفان بنية الإضافة لذا لا يجوز إدخال ( أل ) عليهما (
) .

       في حين ذهب الأخفش إلى أنه يجوز إدخال الألف واللام عليها ، وحكى عن العرب : مررْتُ بهم كلاًّ فوقع ( كل ) حالاً والحال كالنعت وصف يقبل دخول ( أل ) إذا لم تضف (
) . وقد ذهب ابن درستويه ، وأبو علي الفارسيَ ، وابن الشجري ، وابن هشام مذهب الأخفش في جواز دخول الألف واللام عليهما ووقوعهما حالاً قياساً على جميع ، وسدس ، وثلث ، فهي نكرة بإجماع وهي في المعنى مضافات(
)،والمختار عندنا رأي سيبويه والجمهـور ؛ لأن الأخفش فيما نقل عنه الزجاج ذكر أن العرب لم تقل بذلك (
) ، وقال السَّمين الحلبي : " واعلم أنَّ ( كُلاًّ ) من الفاظ العموم ، وهو اسم جمع لازم للإضافة ، وقد يُحذف ما يضاف إليه ، وهل تنوينه  حينئذٍ تنوين عوض أو تنوين صرف ؟ قولان . والمضاف إليه ( كل ) إن كان معرفةً وحًذِفَ بقيتْ على تعريفها ، فلهذا انتصب عنها الحالُ ، ولا يدخلها الألف واللامُ ، وإنْ وقع في عبارة بعضهم " (
) . 

8 ـ  لفظة ( غير ) بين النكرة والمعرفة 
                 ومن ذلك ما ذُكِرَ في كتب اعراب القرآن الكريم مِنْ اختلاف النحويين في ( غير ) من قوله تعالى :  (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ( (
) .

        ومحور هذا الخلاف هو وقوع ( غير ) صفة للذين ، وهي لا تكون نكرة أبداً إذ 
لا تدخل عليه الألف واللام ، ولا يتعرف بإضافته إلى معرفة ؛ لأنه لا يدل على شيءٍ معين (
) . 
       ومذهب الزجاج أنَّ ( غير ) جرى وَصْفاَ لـ ( الذين ) ههنا ليس بمقصودٍ قصدهم ، وتشمل كل من أنعم الله عليه منذ زمن آدم إلى قيام الساعة (
).

       وقد نسب السفاقسي رأياً لآبن السراج في ( غير ) مفاده أنه يتعرف إذا كان المغاير واحداً نحو : الحركة غير السكون ؛ وكذلك الأمر هنا ؛ لأنَّ المُنْعَم عليه ، والمغضوب عليه متضادان (
) .

        قال ابن عطيـة : " أبقى أبو بكـر ـ يعني ابن السـراج ـ ( الذين ) على حدّ التعريف ، وجوّز نعتها بـ ( غير ) لما بيّنه من تعرف ( غير ) في هذا الموضع ، وغير أبي بكر وقف مع تنكير ( غير ) ، وذهب إلى تقريب ( الذين ) من النكرة إذ هو اسمٌ شائعٌ لا يختص به معين ، وعلى هذا جوّز نعتها بالنكرة " (
) ، . وهـذا رأي ابن هشام إذ قال : " ولا تتعرف ( غير ) بالإضافة ؛ لشدة ابهامها ، وتستعمل غير المضافة لفظاً على وجهين أحدهما : وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة نحو : ( نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّانَعْمَلُ ( (
) ، أو لمعرفة قريبة منها نحو ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ ( (
) ؛ لأن المعّرف الجنسي قريبٌ من النكرة ، ولأنّ ( غيراً ) إذا وقعت بين ضدّيـن ضَعُفَ إبهامها حتى زعم ابن السـراج أنها حينئذٍ تتعـرف ، ويردُّ الآية 


الأولى " (
) ، وقد ذُكرَ رأي ابن السراج وتناوله المعربون في كتبهم (
) ، ولدى مراجعتي كتابَ الأصول في النحو تبين لي أنَّ ابن السراج لم يقل بهذا الرأي بل أقرّ بأنها نكرة إذ قال : " واعلم أنّ من الأسماء مضافات إلى معارف ولكنّها لاتتعرف بها ؛ لأنها لاتخصّ شيئاً بعينه ، فمن ذلك : مثلك ، وشبهك ، وغيرك ، تقول : مررتُ برجل مثلك ، وبرجلٍ شبهك ، وبرجلٍ غيرك ، فلو لم يكنّ نكرات ما وصف بهُنَّ نكرة " (
) ، ولعل ما يعزز قولنا هذا إن جامع العلوم نسب هذا الرأي إلى أبي بكر بن دريد وليس إلى أبي بكر بن السراج (
) ، والذي يبدو أنّ السفاقسي نقل هذا الرأي عن شيخه أبي حيان الأندلسي (
) ، ونقل ابن هشام النص بالحرف وهو مطابق تماماً لما ذكره جامع العلوم النحوي ، وهذا جعلنا نُرجّح ان الرأي لم يقل به ابن السراج بل نُسب إليه وهماً وهو لأبي بكر بن دريد والله أعلم بالصواب .

9 ـ  تعريف جزئي العدد المركب (
) 
              ومما انفرد به أبو جعفر النحاس من مسائل اختلف فيها النحويون مسألة تعريف جزئي العدد المركب .

      لاخلاف بين البصريين أن تعريف هذا العدد بإدخال الألف واللام في أوله فنقول : مضى الأَحد عشرَ رجلاً لا غيرُ (
) .

       في حين ذهب الكسائي ، والفرّاء من الكوفيين ، والأخفش من البصريين إلى أنه يجوز أن تدخل ( أل ) التعريـف على جزئي العدد المركب ، فأجازوا مضى الأحد العشرَ (
) .

       قال الفّراء : " فإذا أدخلت في أحد عشر الألف واللام أدخلتها في أوّلها فقلت : ما فعلت الخمسة عَشَرَ . ويجوز ما فعلت الخمسةَ العشرَ ، فأدخلت عليها الألف واللام مرتين ؛ لتوهمهم انفصال ذا من ذا من حال " (
) ، وهذا الكلام مردودٌ عند أبي العباس المبرد إذ قال : " وأما قولهم : الخمسةَ العشرِ فيستحيل من غير هذا الوجه ؛ لأنَّ خمسة عشر بمنزلة حضرموت ، وبعلبك وقال قَلا وأيدَ سبا ، وما أشبه ذلك من الآسمين اللذين يُجعلان اسماً واحداً … " (
) . ووجهه عند الكسائي ومن وافقه أنّ الأسم الثاني في الحقيقة معطوف على ما قبله ، لهذا جاز تعريفه كما لو كان العطف صحيحاً (
) .

       ومنع جمهور البصريين دخول الألف واللام في ( العشر ) وأجمعوا على أنه يقال : الخمسةَ عشرَ درهماً بتعريف خمسة فقط ؛ لأنَّ الأسمين لما ركبّا امتزجا فصارا كاسم واحد فإذا صار كذلك فتعريف الآسم الثاني لا معنى له(
) .

       واحتج أصحاب الرأي المخالف لجمهور النحويين بالسّماع ؛ لأنه قد صَحَّ عن العرب ما يوافق مذهبهم وأنّ الألف واللام قد جاءت زائدة في مواضع كثيرة كالحارث ، والعباس (
) . وروي عن الكسائي الخمسة الأثواب (
) وَضَعّفَ أصحاب كتب الخلاف النحوي هذا الرأي وَعَدّوا أدلتهم في السماع من الشواذ التي لايمكن القياس عليها ، وأجمعوا على ترجيح رأي جمهور النحويين (
) ، وجعل أصحاب كتب الخلاف التي وصلت إلينا هذه المسألة من مسائل الخلاف المذهبي بين البصريين والكوفيين في حين وقع الإتفاق بين نحاة البصرة والكوفة على تعريف الأسم الأول لا غير . 

       أما مذهب الكسائي ، والفراء ، والأخفش فمخالف لرأي الجمهور (
) ، وهذا ما استبعده أبو جعفر النحاس بقوله : " وذا محال عند البصريين " (
) ، ورأي الجمهور هو المرجّح عندنا ؛ لأن العددين لمّا ركّبا أصبحا عَدَداَ واحداَ فلا حاجة لدخول ( أل ) على الجزء الثاني . والله اعلم . 

10 ـ  هل إضافة العدد المركب تخرجه من البناء إلى الإعراب ؟ 
                      عند إضافة العدد المركب نحو : أحد عشرك ، وخمسة عشر زيدٍ يبقى الأسمان على بنائهما عند سيبويه ، لبقاء موجبهما وهو التركيب ، والإضافة لا تخل بالبناء ، كما لايخلّ به الألف واللام اتفاقاً نحو : الأحد عشر ، وإنْ كانـت الإضافة من خواص الأسماء (
) .

       ونقل لنا أبو جعفر النحاس عن سيبويه قوله : " واعلم أن العرب تجعلُ خمسةَ عَشَرَ وما أشبهها في الألف واللام والإضافة على حال ، والعلّة عند أصحابه في هذا أن الجهة التي بُنيت من أجلها موجودة مع الألف واللام والإضافة ، وقد حكى سيبويه : هذه خمسةَ عَشَرُكَ برفع الثاني ، وزعم الفراء أنه يُقال : ما رأيت خمسةَ عَشَرٍ قَطُّ خيراً منها بخفض عَشْر وتنوينها … قال أبو جعفر : وذا لايجوز عند البصريين أيضاً " (
) ، وهذا القول صحيح إذ نصَّ على ذلك سيبويه بقوله : " واعلم أنَّ العرب تدع خمسةَ عشرَ في الإضافة والألف واللام على حالِ واحد ، كما تقول : اضرب أيًّهم أفضلُ ، وكالآن ؛ وذلك لكثرتها في الكلام ، وأنها نكرة فلا تغير ، ومن العرب من يقول : خمسةَ عَشَرُك ، وهي لغة رديئة " (
) ، في حين استحسن الأخفش هذه اللغة وكان " يرى إعرابها إذا أضفتها وهي عدد ، فتقول : هذه الدراهم خَمسَةُ عشرِك ، والعلّة في ذلك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولها ، وقد علمتُ أن خمسة عشر درهماً هي تقدير التنوين ، وبه عمل في الدرهم ، فإذا أضفتها إلى مالكها لم يجز تقدير التنوين فيها لمعاقبة التنوين الإضافة ، فصار بمنزلة اسـم لا ينصرف ، فإذا أضيـف إنصـرف وأُعرب " (
) . واختاره ابن عصفور وزعم أنه الأفصح (
) ، والخلاف بين سيبويه والأخفش في هذه المسألة ليس في عدم جواز خروج العدد المركب من البناء إلى الإعراب عند الإضافة ، بل في درجة حُسنه أو رَداءَته ، فقد استرذلها سيبويه على ما 


بيّنا والأخفش رآها حسنةً ، والمبرد وصفها بالقلّة والقياس يُعضّد مذهب سيبويه (
) ، وهذا ما أكده الدكتور عبد الأمير الورد في دراسته منهج الأخفش (
) .

       وَرَدّ ابن يعيش رأي الأخفش قائلاً : " وهذا الآعتلال فاسد ، لأنَّ تقدير التنوين فيه لم يكن سبب بنائه حتى يُعرب عند زواله ، وإنّما البناء يتضمنه حروف العطف وذلك بـاقٍ بعد الإضافة كمـا كان قبلها ثم ما ذكره منتقضٍ بدخول الألف واللام فإنه لا يعرب لذلك كما اعرب بالإضافة ، ولا فرقَ بينهما في معاقبة التنوين " (
) .

          أمّا الفراء من الكوفيين فإنَّ الإضافة عنده تزيل البناء ، إذ قال : " فإن أضَفْتَ إلى نفسك أعربتَ الأول فقلت : هذه خمسةُ عشري ، ومررت بخمسةِ عشري قال لمّا لم يجز أن تضيفه إلى الأول ؛ لأنَّ بينهما عشراً أعربتَ الأول (
) . وجوّز ثعلب إعراب صدر العدد المركب إذا أضيف وجر عجزه بالإضافة كما يقول : نِعْمَ الخمسةُ العشرِ(
) وذكر أبو العبـّاس المبرد قول الكوفيين ووصفه بالقلة ، والقياس عنده مذهب سيبويه ؛ لأنَّ ( خمسةَ عشرَ ) نكرة وما لم تردّه إلى أصله لم ترده الإضافة . وأكثر كلام العرب أن تقول : هذه أربعةَ عَشْرَك َ(
) .

11 ـ  اختلافهم في خبر ( الذين ) 

                من قوله تعالى : ( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ 
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( (
) :

               ذهب الأخفش إلى أنَّ ( الذين ) بدل من الكاف والميم ، والمعنى عندهُ ليجمعنَّ الذين خسروا أنفسهم إلى هذا اليوم الذي يجحدونه ويكفرون به (
) . وهذا خطأ عند أبي العباس المبرد ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب والمخاطب ولا يقال : مَرَرْتُ بك زيدٍ ، ولا مررت بي زيدٍ ، لأنَّ هذا لا يُشكلُ فيبَّينُ (
)  . وَرَدُّ  ابن عطية ، فقال : 
" ( ما ) في الآية مخالفٌ للمثال ؛ لأنَّ الفائدة في البدل مرتبة من الثاني ، فإذا قلْتَ : مَرَرْتُ بك زيدٍ ، فلا فائدة في الثاني " (
) .

       وممن خالف الأخفش الزجاجُ الذي كان يرى " أنَّ قوله تعالى ( الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ( في موضع رفع على الآبتداء " وخبره ( فَهُمْ ) لا يؤمنون ؛لأنَّ ( ليجمَعَنّكُمْ ) مشتملٌ على سائر الخلق ، على الذين خسروا أنفسهم وغيرهم ، وهذه اللام في ليَجْمَعَنّكُمْ لام قسم ، فجائز أن يكون تمـام الكلام : كَتَبَ ربُّكُم على نفسه الرحمة ، ثم استأنف فقال : ليجمَعَنّكُمْ ، وكَأَنَّ المعنى : واللهِ ليجمَعَنَّكُمْ " (
) . وإنما دخلت الفاء في الخبر 
( فَهُم لا يؤمنون ) لما في الذين من معنى الشرط (
) .

       الرأي الراجح عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ما قاله الزجاج ، أما قول الأخفش فهو مستبعد عندهم ؛ " لأن المخاطب لا يبدل منه غير مخاطب ؛ لا تقول : رأيتك زيداً ، على البدل ؛ للإشكال " (
) . وهـذا قول أبي البركات الأنباري (
) ، وأبي البقاء العكبري(
). واختار القرطبي رأي الزجاج أيضاً إذ قال عنه : " وهو أجود ما قيل فيه ، تقول : الذي يكرمني فله درهم ، الفاء تتضمن معنى الشرط والجزاء " (
) . والبدل من ضمير الحاضر سواء أكان متكلماً أم مخاطباً لايجوز عند جمهور البصريين في بدل الكل من الكل لو قلت : ( قمت زيدٌ ) يعني نفسك ، و( ضربتُك عمراً ) لم يَجُزْ، قالوا : لأنَّ البدل إنمّا يُؤتى به للبيان غالباً والحاضرَ متميزٌ بنفسه فلا فائدةٌ في البدل منه (
) ، والأخفش أجاز ذلك مطلقاً مستدلاً على جوازه بالسّماع والقياس ، فأمّا القياس فإنه جاز أن يبدل من ضمير الغائب  بدل شيء من شيء بلا خلاف نحو قول الشاعر(
) :

        على حالةٍ لو أَنَّ في القومِ حاتماً      على جـودهِ لَظَنَّ بالمـاءِ حاتمِ 

فحاتم بدل من الضمير في جوده ، فكما جاز ذلك ثَمَّ يجوز هنا ؛ لأن ضمير الغائب أيضاً لا يدخله لَبْسٌ ولهذا منعوا من نعته (
) .

       أمّا السماع فقوله تعالى : ( قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ((
) ، ويقول الشاعر(
) :

             أَنا سَيْفُ العَشيرَةِ فاعْرفوني        حُميْداً قَـدْ تَذَرّبْتُ السِّنـاما

فَحُميْداً بدل من الياء في فاعرفوني ،والبصريون يؤولون أن يكون حُمَيْداً منصوب بإضمار فعل على الإختصاص ، أمّا الآيـة الكريمة فعلى ما تقـدم فـي رأي الزجاج والجمهور (
) .

     ورأي الأخفش مقبولُ لدينا،لأنه مستند إلى القياس والسَّماع ولا حاجة لنا بتأويلات البصريين وتقديراتهم وعدم التأويل أولى . والله اعلم .

12 ـ  الخلاف في الخبر 

                في قوله تعالى :( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا((
) .

            أثار أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين سيبويه والمبرد في تفسير الرفع في قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) .

        عِندَ سيبويه رفع بالإبتداء ، والخبر محذوف ، أي فيما فرض الله عليكم السّارق والسّارقةُ ، أو فيما يتلى (
) .

       ومما تجدر الإشارة إليه أن سيبويه اورد قراءة عيسى بن عمر : والسارقَ والسارقةَ ، بالنصب وقد سَوّغ سيبويه هذه القراءة على تقدير فعل ؛ لأن الوجه في الأمر والنهي عنده النصب على تقدير فعل (
) .

       وقد رفض الزجاج هذه القراءة وإن كان القارئ بها مٌقدماً ؛ " لأن الجماعة أولى بالإتباع إذ كانت القراءة سُنّة متبعة ودليله قوله تعالى (
) : ( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ( (
) . وتبعه الفخر الرازي مرجحاً قراءة الرفع ورادّا رأي سيبويه (
) .

       وهذ الذي قاله الزجاج وهو رأي أبي العباس المبرد والكوفيين إذ ذَهَبَ إلى أنَّ خبر المبتدأ قوله تعالى : ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ( ودخلت الفاء في الخبر ؛ لأنه لم يُرد به سارقاً بعينه ، وإنما أراد كل من سَرَقَ فاقطعوا يده ، فليس هو مثل قولك : زيداً فاضربه ، إنّما هو يتضمن معنى الشرط والجزاء : أي من سَرَقَ فاقطَع يده (
) ، وقال الفرّاء : " وإنما تختار العرب الرفع في ( السـارق والسارقة ) ؛لأنهما غيـر موَقَّتين ، فوجِّها توجيه الجزاء ؛ كقولك : من سرق فاقطعوا يده ، فـ ( مَّنَ ) لايكون إلاّ رفعاً ، ولو أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام " (
) .

     وهذا قول ابن جرير الطبري (
) ،. وهو مستبعدٌ عند سيبويه ؛ " لأنَّ الفاء لا تدخل عنده إلاّ في خبر مبتدأ موصول بظرف أو مجرور ، أو جملة صالحة لأداة الشرط . والموصول هنا ( أل ) وصلتها أسم فاعل أو مفعول ، وما كان هكذا لا تدخل الفاء في خبره عند سيبويه " (
)  . ولهذا كان الإختيار عند سيبويه أن الخبر محذوف كما تقدم دون الجملة الطلبية .

       أما القول الذي يذهب إلى أن سيبويه يفضل قراءة النصب على قراءة العامة ففيه نظر، ويظهر لنا ذلك جلياً بنصِّ سيبويه " وهو في العربية على ما ذكرت لك من  القوة ولكن أبتْ العامة إلاّ القراءة بالرفع " (
) ، وليس في هذا ما يقضي تفضيل النصب ، بل معنى كلامه أن هذه الآية ليست من الآشتغال في شيء ، إذ لو كانت من باب الآشتغال لكان الوجه النصب ، ولكن لم يقرأها الجمهورُ إلاّ بالرفع (
) .

      وقد ردَّ  الفخر الرازي على سيبويه (
) ، وذلك أنه فهم كما فهم أبو جعفر النحاس ومكي القيسي (
) ، والزمخشري من تفضيل سيبويه لقراءة النصب (
) . ومن الذين انتصروا لسيبويه أبو حيّان الأندلسي إذ دافع عنه دفاعاً قوياً ، راداً قول الفخر الرازي بقوله : " وما ذكره الرازي لايتفرّع على كلام سيبويه بوجه ، والعجب من هذا الرجل وتجاسره على العلوم حتى صنَّفَ في النحو كتاباً سمّاه المحرر ، وسلك فيه طريقةً غريبةً بعيدةً من مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم … " (
) .

       وَنسَبَ أبو البركات الأنباري إلى الأخفش موافقته للمبرد (
) ولكنّي حينما عُدْتُ إلى كتاب معاني القرآن وجدته موافقاً لسيبويه في هذا الأمر فهو يقول : " وما ذكرنا في هذا الباب من قوله : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ( ، وقوله :( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ( (
)، وليس في قوله : ( فاقطعوا ) و ( فاجلدوا ) خبر مبتدأ ؛ لأنَّ خبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء ، لو قلت : عَبْدُاللهِ فينطلق ، لم يحسن ، وإنما الخبر هو المضمر الذي فسرت لك من قوله : ومما نقصُّ عليكم " (
) ، وهذا القول موافق لرأي سيبويه كما بينّاه .

       أمّا موقف أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم فقد اختار الزجاج قول المبرد والكوفيين بقوله : " وقال غير سيبويه من البصريين . وهو محمد بن يزيد المبرد : أَخْتارُ أن يكون والسارقُ والسارقةُ رفعاً بالآبتداء ؛ لأنَّ القصدَ ليس إلى واحدٍ بعينه ، فليس هو مثل قولك : زيداً فاضربه ، إنما هو كقولُكَ : مَنْ سرق فاقطعَ يَدَهُ ، ومَنْ زنى فاجلْدهُ ، وهذا القول هو المختار وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين " (
) ، في حين عرض أبو جعفـر النحاس كلا الرأيين بلا ترجيـح (
) ، وهذا مافعلـه أبو البركات الأنبـاري (
). ورجَّح السفاقسي رأي سيبويـه بقوله : " وإنّما ترجّح الرفع في مثل هذا الأمر ؛ لأنّكَ إذا نصبتَ احتجتَ إلى تقدير جملة فعلية تعطف عليها بالفاء ، وإلى تقدير الفعل الناصب ، وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها . فإن قلت : زيداً فاضربه فتقديره : تنبه فاْضرِبَ زيداً اضربه ، حذفا : تنبه ، وحذفت اضرب ، وأخرتَ الفاء إلى دخولها على المفسر،وليس كذلك الرفع ؛لأنه ليس فيه إلاّ حذف مبتدأ، أو حذف خبر، فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط (
) .

       والذي يبـدو لي أنَّ رأي المبرد أكثـر إيجازاً وأقلُ كلفةً على الدارسين من رأي سيبويه إذ يقدّر حذف مضاف ثم يقدّر خبراً محذوفاً لكنّه مع ذلك يبقى رأي سيبويه هو المختار؛لأنه لا يُحسن وقوع الطلب خبراً، وعنده أنَّ الفاء لاتدخل إلاّ في خبر الموصول الصريح كالذي .
13 ـ  هل يكون آسم كان مجهولاً ؟ 
                 في قوله تعالى : ( فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ( (
) . 

       آختلف أصحابُ كتب اعراب القرآن الكريم في تقدير الخبر فَقَدّرَهُ الزجاج " فسوف يكون تكذيبكم لزاماً " (
) ، في حين قَدّره أبو جعفر النحاس : فسوف يكون جزاءَ التكذيبِ عذاباً لزاماً (
) . والنحاس في رأيه هذا متابعٌ للفراء ، كما سيأتي بيانه . وعند أبي البقاء العكبريّ : لزاماً أي ( ذا لِزام ) فأوقع المصدر موقع اسم الفاعل (
) .

       وأجازَ الفرّاء في أحد قوليه أن يكون اسم يكون مجهولاً إذ قال : " نصبت الزام ، لأنّكَ أضمرتَ في ( يكون ) اسماً إن شئت كان مجهولاً ، فيكون بمنزلة قوله تعالى في قراءة أُبيّ ( وإنْ كانَ ذَا عُسْرَةٍ ( (
) ،وإن شئت جعلت فسوف يكون تكذيبكم عذاباً لازماً " (
)، وقول الفرّاء الأول غلط عند البصريين ؛ لأن المجهول لا يكون إلاّ جملةً لا مفرداً على مذهبهم (
) ، وهذا هو المختار عند أبي جعفر النحاس ومكي القيسي (
) . قال مكي تعقيباً على قول الفـرّاء في ( المجهول ) " وذلك لا يجـوز ؛ لأن المجهول إنما يفسّر بالجمل لا بالمفردات " (
) .

       ومما تجـدر الإشارة إليه أن مصطلح ( المجهـول ) عند الفرّاء يراد به ضمير الشأن(
).ويعلل ابن جني هذه التسمية من لدن الكوفيين بقوله : " وهذا الضمير لا يكون تفسيره إلاّ من بعده . ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير ، ولما سمَّاه الكوفيون الضمير المجهول " (
) ، وهذا مما يفسر كلام أبي جعفر النحاس ومكي القيسي أن المجهول لا يفسر إلاّ بالجمل أي بالجملة التي تأتي بعدها يستبان المراد من الضمير . واللهُ أعلمُ بالصّواب . 

14 ـ  اختلافهم في خبر الكون المنفي (
) 
              انفرد أبو البقاء العكبري بذكر هذه المسألة من بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكـريم ، إذ ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في خبـر ( كان ) مع لام الجحود ، وفي أكثر من موضعٍ في القرآن الكريم (
) ، مذهب البصريين أنّ لام الجحود تتعلق بمحـذوف وهو الخبر والتقديـر : في قولـه تعالـى : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ( (
) ، ما كان الله مُريداً (
) ،وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدمها كون منفي ، واشترط بعض النحويين مع ذاك أن يكون كوناً ماضياً (
) ،. وقد صرّح بذلك الخبر في قول الشاعر(
) :

          سَمَوْتَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلاً لِتَسْمو             

والتصريح به في غاية الندور(
) .

      أمّا الكوفيون فلا حذف عندهم ، واللام زائدة والخبر هو الفعل نفسه (
) . ويبدو أنَّ الخلافَ في هذه المسألة مبني على اختلاف المذهبين في الناصب للفعل المضارع بعد لام الجحود (
) . فلما كان مذهب البصريين في هذه المسألة أن الـلام جارة لمصدر مًنسبك مِن أنْ المقدّرة والفعل ، لزم عندهم أن يكونَ خبر كان محذوفاً . ولما كانت اللام هي الناصبة بنفسها عند الكوفيين كان الخبر هو الفعل نفسه (
) .

       وقد رَدّ عليهم أبو البقاء العكبري فقال : " وهو بعيد ؛ لأن اللام لام الجرِّ ، و 
( أنْ ) بعدها مُراده فيصير التقدير على قولهم : ما كان اللهُ إضاعة أيمانكم " (
) ، وهذا الرد غير لازم للكوفيين فإنهم لم يقولوا بإضمار ( أن ) بعد اللام ، بل يزعمون النصب بها ، وأنّها زائدة للتأكيد . والله أعلم .
15 ـ  ما بَعْدَ الفاء لا يكونُ خبراً (
) 
                في قوله تعالى : ( ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ( (
) . 

       قال الزجـاج : " موضع ذلكم رفـع على إضمار الأمـر ، المعنى : الأمر ذلكم فذوقـوه ، فمن قال : إنه يَرْفع ذلكـم بما عادَ عليه من الهاءِ أو بالآبتداء وجعل الخبر فذوقوه ، فقد أخطأَ من قبل أنَّ ما بعدَ الفاءِ لا يكون خبراً لمبتدأ . لايجوز زيدٌ فمنطلقٌ ، ولا زيدٌ فاضربه ؛ إلاّ أن تضمر ( هذا ) زيدٌ فاضربه … " (
) ، وهذا الكلام نَصَّ عليه سيبويه قائلاً : " ومثل ذلك أمّا زيدٌ فاقتله فإذا قلت : زيدٌ فاضربه لم يستقمْ أنْ تَحْمِلَهُ على الإبتداء ألا ترى أَنَكَ لو قلتَ : زيدٌ فمنطلقٌ لم يستقم فهذا دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ فإن شئت نصبته على شيءٍ فهذا تفسيرهٌ كما كان ذلك في الآستفهام ، وإنْ شئت على عليك كأنك قلت : عليك زيداً فاقتله وقد يَحْسُنُ ويستقيمُ أن تقول : عَبدُ اللهِ فاضربه إذا كان مبنيِّاً على مبتدأ مظهر أو مُضْمر ، فأما في المظهر فقولك : هذا زيدٌ فاضربه وإن شئتَ لم تظهر هذا ويعمل كعمله إذا كان مُظهر وذلك قولك : الهلالُ واللهِ فانظر إليه كأنك قلت هذا الهلال ثم جئت بالأمر … " (
) ، ولم ينسب الزجاج الرأي القائل بوقوع الفاء في الخبر على الإطلاق وَنَسَبهُ المتأخرون إلى الأخفش (
) .

       وما جاء في معاني القرآن لايخرج عن رأي سيبويه الذي نقله عنه الزجاج ، قال الأخفش عند تفسيره قوله تعالى : ( ذلكم فذوقوه ) كأنه جعل ( ذلكم ) خبراً لمبتدأ ، أو مبتدأ أضمر خبره ، حتى كأنه قال : ذلكـم الأمرُ أو : الأمـرُ ذلكم " (
) . وبهذا القول لا نرى أن الأخفش قد خالف سيبويه أو الزجاج . أما الفرّاء فجوّز أن يكون في موضع نصب بمعنى : بأن للكافرين ويجوز أن يُضمر واعلموا أنَّ (
) .

       وَرَدَّهُ الزجاج بقوله : " ويلزم على هذا أن يقال : زيدٌ منطلق وعمراً قائماُ ، على معنى واعلم عمراً قائماً ، بل يلزمه أن يقول : عمراً منطلقاً ؛ لأن المخبر مُعْلِمٌ ولكنه لم يَجُزْ إضمار اعلم ههنا ؛لأن كلَّ كلام يُخبر به أو يستخبر فيه فأنت مُعِلُمٌ به فاستغنى عن إظهار العلم أو اضماره . وهذا القول لم يَقُلْهٌ احدٌ من النحويين " (
) ، وقد ذكر ابن جرير الطبري الرأيين من دون أن يرّجح احدهما ، قال : " قوله : وأن للكافرين من الاعراب وجهان : عذاب النار بنيّة تكرير ذلكم كأنه قيل ذلكم الأمر وهذا . وأمّا النصب فمن وجهين : أحدهما ، ذلكم فذوقوه واعلموا أو وأيقنوا أن للكافرين فيكون نصبه بنيّة فعل مضمر … والآخر بمعنى ذلكم فذوقوه ، وبأن للكافرين عذاب النار ثم حذفت الباء فنصبت " (
) ، وهذا الأخير هو رأي الفراء على ما بيّناه . ويبقى رأي سيبويه هو الأرجح ؛ لأنه مدعوم بالسّماع ولا يخرج بدوره عن قياسات النحويين . والله اعلـمُ .

16 ـ  ( ما ) التعجبية 

              من قوله تعالى : ( مَا أَصْبَرَهُمْ (
) ( (
) 
                     ما عند جمهور النحويين فيها وجهان :

       أحدهما :  أن تكون تعجبية وتقديره : شيءٌ أَصْبَرَهٌمْ وهذا رأي سيبوبه (
) .

       الآخر  :  أن تكون استفهامية والتقدير : أي شيء أصبرهم وهو رأي أبي العباس المبرد إذ قال : " وأمّا قوله : ( فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ( فليس من هذا ولكنّه ـ والله أعلم ـ التقرير والتوبيخ وتقدير : أيُّ شيءٍ أصبرهم على النار ؟ أي دعاهم إليها ، وآضطرهم إليها ... " (
) ، وهذا الرأي نسبه آبن عطية إلى مُعَمّرْ بن المثنى (
) ، أما الفراء فله رأيان في المسألة ، أحدهما : أنها استفهامية أي فما الذي صبَّرهم على النار؟  والوجه الآخر أنها تعجبية : أي فما أجرأهم على النار ‍! . 

       قال الفراء : " قال الكسائي : سألني قاضي اليمن وهو بمكة ، فقال : اختصم إليَّ رجلان من العرب ، فَحَلَفَ أحدهما على حق صاحبه ، فقال له : ما أصبرك على الله ! وفي هذه أن يراد بها : ما أصبرك على عذاب الله ، ثم تلقى العذاب فيكون كلاماً ، كما تقول : ما أشبه سخاءك بحاتم " (
) .

       وعلى كلا الوجهين فهي مبتدأ وما بعدها الخبر(
) . وذكر أبو البركات الأنباري رأياً نسبه إلى الأخفش مفاده " أنّ ما في التعجب بمعنى الذي ،وهو مبتدأ و ( أصْبَرَهُمْ )  صلته ، وخبره محذوفُ ، وتقدير : الذي أصبرهم على النار شيءٌ ، فحذف الخبر والأكثر على الأول " (
) .

     ولدى مراجعتي معاني القرآن للأخفش وجدته يعزو إلى بعضهم أنها تعجبية ، وإلى بعضهم الآخر أنها استفهامية من غير تسمية لهم ومن غير تعصبٍ منه يُفهم من خلاله أي الرأيين يرتضي إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : " فزعم بعضهم أنه تعجب منهم ، كما قال : ( قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( (
) ، تعجباً من كفره ، وقال بعضهم : فما أَصْبَرَهُمْ ؛ أي : ما أَصْبَرَهُمْ ؟ وما الذي صبّرهم (
) ، والذي يطلع على رأي الأخفش هذا لا يجد فيه أنه قال بموصولية ( ما ) التعجبية .

      وعلى هذا لا يخلوا رأي أبي البركات الأنباري من الوهم . والأقرب إلى الصواب ما أثبته الدكتور فاضل السامرائي : أن يقال : " أن هذه عبارة تفيد التعجب والتعجب معلوم ثًمَّ أنّ التعجب انفعال قديم في نفس البشر، والأظهر أنه وضعت له صيغته ابتداء، لأنّ الإنسان محتاج إلى التعبير عنه كثير من التعبيرات ، ولا داعي للدخول في تحليلات تفسد المعنى " (
) .

17 ـ  اختلافهم في ( ما ) الواقعة بَعْدَ نِعْمَ وبِئْسَ (
)

                       اختلف النحويون في إعراب ( ما ) مع نِعْمَ وبِئْسَ كما في قوله تعالى : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ … ( (
) ، اختلافاً كثيراً واضطربت النقول عنهم اضطراباً شديداً .

       وقد ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن للنحويين مذاهب عديدة ولكثرتها أرتأيت تقسيمها على النحو الآتي :

       1 ـ  مذهب سيبوبه وغيره إذا وقع بعد نعم وبئس ( ما ) فهي في محل رفع فاعل وهي معرفة تامة ، والمخصوص محذوف ، والفعل صفة لها والتقدير : نعم الشيء شيء صنعت ، وعليه الزجاج والمحققون (
) ، فسيبويه يرى أن ( ما ) فاعلة ببئس ، ودخلت عليها بئس كما تدخل على أسماء الأجناس والنكرات لما أشبهتها ( ما ) في الإبهام (
) ، قال سيبوبه : " تقول العرب بئسما له ، يريدون الشيء وما له " (
) .

       2 ـ  مذهب الكسائي أنّ ( ما ) و ( اشتروا ) اسم واحد قائم بنفسه ، والتقدير بئس اشتراؤهم أن يكفروا (
) . وهذا مردودٌ عند الزجاج ، وأبي جعفر النحاس ؛ لأنَّ نِعم وبِئس لا يدخلان على اسم مُعّرف(
) .

       3 ـ  مذهب الأخفش وعنده ( ما ) نكرة ، منصوبة على التمييز ، واشتروا على قوله صفة لمحذوف تقديره شيء أو كفر ، والمخصوص محذوف (
) .

       4 ـ  مذهب الفراء أن تكون ( ما ) مع بئس بمنزلة ( حبّذا ) (
) ، ونقل عنه السَّمين الحلبيّ أنه يُجوّز أن تكـون ( ما ) مع بئس بمنزلة كلّما ، فظاهر هـذين النقلين 

أنها لا محلّ لها (
) . وهذا رأي ابن كيسان أيضاً (
) .

       قال ثعلب " كان الفراء يكره أن يجعل ( بئسما ) حرفاً واحداً " (
) . ونسب مكي القيسي قول الفراء للكوفيين عامتهم (
) ، وهذا الرأي مردودٌ عند الزجاج وتبعه أبو جعفر النحاس ؛ لأنه يؤدي إلى بقاء فعلٍ من غير فاعل (
) . قال أبو جعفر النحاس بعد أن عرض هذه الآراء " أبينُ هذه الأقوال قول الأخفش ونظيره ما حكى عن العرب بئسما تزويجٌ لا مهرٌ ، وَدَقَقْتَهُ دَقّاً نِعْمّا وقول سيبويه حَسَنٌ بجعل ( ما ) وحدها اسماً ؛ لأبهامها وسبيل ( نِعمَ ) و ( بئس ) أن لا تدخلا على معرفةٍ إلاّ للجنس " (
) . وهذا الكلام أكده أبو البركات الأنباري (
) ، واختار الزمخشري قول الأخفش قال : " ( ما ) نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم " (
) ، والأرجح عندنا رأى سيبويه ؛ لأنه لا يجوز أن تكون هناك فعل من غير فاعل . والله أعلم . 

18 ـ  التعجب من الألوان والعاهات (
) 
                      نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين وبعض الكوفيين في جواز التعجب من العاهات ، ففي قوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا ( (
) ،.

       قال مكي القيسي : " هو من عمى القلب فهو ثلاثي من : عمي ـ يَعْمى ، ولذلك أتى بغير فعل ثلاثي وفيه معنى التعجب ولو كان مِنْ عَمي العين لقال : فهو من الآخرة أشدُ عمى أو أبين عمى(
) ، وقد علل أبو جعفر النحاس ذلـك قائلاً : " وإنما لم يقل : أعمى منه في عمى العين عند الخليل وسيبويه ؛ لأن عمى العين شيء ثابت مرئي كاليد والرجل ، فكما لا نقول : ما أيـداه لا تقول ما أعمـاه وفيه قولان آخران قال الأخفش سعيد : إنّما لم يَقُل ما أعماه ؛ لأنّ الأصل في فعله: أعَميَّ ، وأعمايَّ ، ولا يتعجب مما جاوز الثلاثة إلاّ بزيادة . والقول الثاني : إنهم فعلوا هـذا للفرق بين عمى العين وعمى القلب ، وكذلك لم يقولوا في الألوان : ما أسوده ، ليفرقوا فيـه بين قولهم ما أسوده من السّؤدد واتبعوا بعض الكـلام بعضاً … وحكى الفـراء عن بعض النحويين : ما أعماه وأجاز الفراء في الكلام والشعر ما أبيضه وسائر الألوان (
) ، في حين أنّ رأي الفراء في معانيه لا يخرج عن رأي الخليل وسيبويه في أنّ المراد من الآيات عمى القلب وأكدّ عدم جواز ذلك إلاّ في الشعر ، قال : " ولا تقول لاعميين : هذا أعمى من هذا ، ولا لميتين : هذا أموت من هذا فإن جاءك منه شيء في شعر فأجزته احتمل النوعان " (
) في حين نسب إليه أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم جواز ذلك في الكلام والشعر(
) .

       وأجاز ذلك الأخفش والكسائي وهشام نحو : ما أعوره !  (
) ، ونَصَّ سيبويه على عدم جواز التعجب من اللون والخلقة مباشرةً إذ قال : " هذا باب مالا يجوز فيه ما 


أفْعًلَهُ ، وذلك ما كان أفعل وكان لونـاً أو خلقة ؛ ألا ترى أنـك لا تقـول : ما أحمره ولا ما ولا أبيضه … " (
) ، وسبب ذلك عنده أنه داخل في الفعل . ألا ترى قلّته في الأسماء وكثرته في الصفة لمضارعتها الفعل . فلما كان مضارعاً للفعل موافقاً له في البناء كَرِهَ فيه ما لايكون في فعله أبداً " (
) . 

    أما المبرد فكان له في الآية رأيان :

       أحدهما : من عمى القلـب وإليه يُنسب اكثـر الضُلاّل ؛ لأن حقيقتـه كما قال : 
( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ( (
) . 

       الآخر :  أن يكون عمى العين ، فيكون ( فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ( لا تريد به أعمى من كذا ولكنه في الآخرة أعمى كما كان في الدنيا " (
) .

       وقد ردّ الحريريّ ما نُقِلَ عنه الكوفيين بقوله : " كلُّ ذلك لحن مُجمع عليه وغلط مقطوع به ؛ لأنّ العرب لم تبنِ فعل التعجب إلاّ من الفعل الثلاثي الذي خَصَّهُ بذلك لخفته ، والغالب على أفعال الألوان والعيوب التي يدركها العيان أن تتجاوز الثلاثي" (
)، ونحن بعد ذلك نؤيد الباحثين المحدثين ممن درسوا هذه المسألة في شكوكهم بقول الفرّاء بشأن هذه المسألة فهو يعرضها لكنه يذكر قياساً (
) .

             مسائل الضمير ، ومنه : 

1 ـ  الحرف لا يكون بدلاً من الضمير (
) 

             من اختلاف النحويين في الضمير ما ذكره أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم في قوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ( (
).قال الزجاج:(جنات ) بدل من ( لحُسن مآب ) ومعنى مفتحة لهم الأبواب أي : منها وقال بعضهم مفتحة لهم أبوابها والمعنى واحد ، إلاّ أن على تقدير العربية الأبواب منها أجود من أن تجعل الألف والـلام بدلاً من الهاء والألف ؛ لأنَّ معنى الألف واللام ليس معنى الهاء والألف في شيء؛لأن الهاء والألف اسم ،والألف واللاّم دخلتا للتعريف، ولا يبدل حرفٌ جاء لمعنى من اسم ولا ينوب عنه " (
) ، ونسب أصحاب كتب إعراب القرآن إلى الفراء قوله : مفتحة لهم أبوابها ، والألف واللام عنده بدل من المضمر المحذوف العائد على الجنّات الموصوفة فإذا جئت به حذفتها(
) . 

     والفرّاء لم يقل بذلك بل عنده أنَّ الأبواب مرفوعة بـ ( مفتحة ) إذ قال : " وقوله : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمْ الأَبْوَابُ ( (
)  ترفع الأبـواب ؛ لأن المعنى : مفتحـة لهم أبوابها . والعرب تجعل الألف والـلام خلفاً من الإضافـة فيقولون : مررت على رجلِ حَسَنَةٍ العين قبيح الأنف ، والمعنى  حسنةٍ عَينهُ قبيحٍ أنفه " (
) .وقول الفرّاء ( خلفاً من الإضافة ) هو الذي أوهم القائلين بأنه بدل من الألف واللام  والفراء لم يرد هذا بل يريد أن الألف واللام هنا يقوم مقام الإضافة وهذا رأي أبي بكر ابن الأنباري أيضاً (
) . 

        ونسب أبو البركات الأنباري إلى الكوفيين عامتهم أن الألف واللام تقوم مقام الضمير(
)،ومهما يكن من شيء فإن تقدير الفراء مردودٌ عند البصريين والتقدير عندهم: الأبواب منها ، وإنما دعا إلى هـذا الضمير أن الصفة لابـد أن يكون فيها عائـد على الموصوف (
) .

      ولم يؤيد السفاقسي الذين سبقوه من المعربين في هذه المسألة ، ولم يقبـل بها ، بل نقل لنا قول ابن مالك الذي مفـاده أن بعض المتأخرين قد عَـدَّ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، وأنكر ذلك ابن خروف وحجته أن سييويه قـد جعل الألف واللام عوضاً من الضمير في قوله في باب البدل  : ضربَ زيدٌ الظَهْرٌ والبطنُ ، وهو يريد ظهره وبطنه ولم يَقُل : الظهر منه ولا البطن (
) .

       قال ابن مالك : " لما كان حرف التعريف باجماع مغنياً عن الضمير في نحو : مررت برجل فأكرمتُ الرجلَ ، جازَ أن يُغنى عنه في غير ذلك ؛ لآستوائهما في التعبير الأول ، ولذلك لم يختلف في جواز : مررت برجلٍ حسنٍ وجهُ أبيهِ .

        واختلف في جواز نحو : مررت برجلٍ حسنٍ أب ، إذ ليس فيه ضمير ولا حرف تعريف والمنع به أولى وهو مذهب سيبويه " (
) . وقد رجّح أصحاب كتب إعراب القرآن قول البصريين رادين بذلك ما قاله الفرّاء ومن تبعه ، قال أبو جعفر النحاس : 
" وزعم الفرّاء أن المعنى مفتحة لهم أبوابها وأن الألف واللام بدل من الهاء والألف .. قال أبو اسحاق :ولا يجوز أن تكون الألف واللام بدلاً من الهاء واللام ؛ لأن الألف …   واللام حرف جاء لمعنى ، والهاء والألف اسم ،ومحالٌ أن يقوم أحدهما مقامَ صاحبه (
). وهذا قول مكي القيسي(
) ، وأبي البركات الأنباري(
) ، وأبي البقاء العكبري (
) ، ورجّحه أيضاً عبد اللطيف الزبيديّ (
) .

2 ـ  هل يجوز نعت المضمر ؟ (
)
            ومن مسائل الضمير الواردة في كتب اعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في قوله تعالى : ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ( (
) .

       قرأ الجمهور برفع ( كـلّ ) بالآبتداء وخبـره ( فيها ) والجملة خبر ( إنَّ ) قاله الأخفش (
) . وقرأ عيسى بن عمر وابن السميفع بالنصب (
) .

      ونقل أصحاب كتب إعراب القرآن عن الكسائي والفراء جواز نصب ( كل ) على النعت للمضمر المنصوب بـ ( إنَّ ) ولا يجوز النصب عند البصريين ، قال مكي القيسيّ : " لأن المضمر لا يُنعت ، ولأنَّ ( كلا ) نكرة في اللفظ ، والمضمر معرفة ، ووجه قولهما أنه تأكيد للمضمر ، والكوفيون يسمون التأكيد نعتاً " (
) ، ونسب أبو جعفر النحّاس إلى الكسائي والفراء الجواز(
) .

   قال الفرّاء : " رَفَعْتَ ( كل ) بفيها ، ولم تجعله نعتاً ( لإنّا ) ، ولو نصبته على ذلك ، وجعلت خبر ( إنّا ) فيها ، ومثله : ( قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ( (
) ، ترفع ( كلّه لله ) وتنصبها على هذا التفسير " (
) .

       وقد خطّأ أبو جعفر النحـاس هذا القول ووصفه بأعظم الخطأ قائلاً : " وهذا من أعظم الخطأ أن ينعت المضمر ، وأيضاً فإنّ ( كلا ) لفظهما نكرة وإنْ كان قد حذف منها … فإن ( كلا ) لا تنعت ولا يُنعت بها وهذا قول سيبويه نصاً " (
) . وهذا فعلاً قول سيبويه (
) ، وقال بقوله أبو العباس المبرد (
) .

       واختار الزمخشري قول الفراء بجعله ( كلا ) توكيداً لأسم ( إنَّ ) وهو معرفة والتنوين عوضٌ من المضاف إليه يريد : إنّا كلَّنا فيها (
)  . وهذا قول ابن عطية (
) ، وَرَدَّهُ ابن مالك بقوله : " ولا يستغنى بنية إضافته خلافاً للزمخشري " (
)  .

     وقد نسب السفاقسي لأبي حيان الأندلسي قوله : " أن ( كلا ) بدل من آسم ( إنَّ ) ، لأنَّ ( كُلاّ ) يتصرف فيها بالآبتداء أو نواسخه وغيـر ذلك ، وإذا كانوا قـد أجازوا في اكتفاء أن يكون بدلاً من ( حولاً واجمعاً ) بدلا ً من ( يوماً ) مع أنهما لا يليان العامل فكلا أولى . وجاز هنا بدل كل من كل من ضمير المتكلم ؛ لأنَّ البدل يفيدُ الإحاطة وهو متفقٌ عليه كقولـه تعالى : ( تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ( (
) . وإنما الخلاف إذا لم يعدها، فأجازه الأخفش والكوفيون وهو الصحيح ومنعه جمهور البصريين " (
) ، وما قاله أبو حيّان ليس ببعيد عن أصول العربية والمرجّح عندنا قول البصريين،لأن ( كل ) نكرة والمضمر معرفة فلا يجوز نعته بها إلاّ إذا أضيفت إلى نكرة.والله اعلم بالصواب . 

3 ـ  اختلافهم في موضع الضمير في اسم الفاعل (
) 
                    نقل أصحاب كتب إعراب القرآن الخلاف النحوي بين سيبويه والأخفش في موضع الكاف في ( مُنَجُّوك ) من قوله تعالى : ( إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ( (
) .

       نَسَبَ أبو البركات الأنبـاري إلى سيبويه أن الكـاف في موضع جر ؛ فعلى هذا يًنصب ( أهلّكَ ) بفعل محذوف ؛ أي : وننجي أهلك وقد اسقطت النون من منجوك ، أو العطف على المَحَلِّ(
) .

       وذهب سيبويه إلى أن اسم الفاعل إذا كان غير محلى بـ ( ال ) فإن الكاف يكون في موضع جر ، وإذا كان محلى بـ ( ال ) فهو في موضع نصب وجر ، قال : " وإذا قلت : هم الضاربوك وهما الضارباك ، فالوجه فيه الجرّ ، لأنك لو كففت النون في المظهر كان الوجه الجر إلاّ في قول من قال (
) :

              الحافِظو عَوْرَةَ العشيرةِ
        ولا يكون في قولهم هم ضاربوك أن تكون الكاف في موضع النصب ؛ لأنك لو كففت النون في الإضمار لم يكن إلاّ الجرّ . ولا يجوز في الإظهار : هم ضاربو زيداً ؛ لأنها ليست في معنى الذي ؛ لأنها ليستْ فيها الألف واللام كما كانت في الذي " (
) ، وهذا يعني أن سيبويه يُفرّق بين المضمر ولا يجوز عنده اثبات النون في التثنية والجمع مع المضمر كما في التنوين ويجوز ذلك كلُّه مع المظهر(
) .

       أمّا أبو بكر ابن السراج فقدّر فعلاً ( منجون ) كأنه قال : منجون أهلك ، ولم تعطف على الكاف المجرورة (
)  ، لم يجوِّز أن تعطف ( أهلك ) على الكاف المجرورة في الآية ؛ لأنه لا يجوز أن يعطف الأسم الظاهر على المضمر المجرور .

       ونقل أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم قولاً نسبوه إلى الأخفش مفاده أنَّ الضمير في موضع نصب أو جر ، وموضعه نصب فتعطف على الموضع ؛ لأن الإضافة في تقدير الإنفصال كما لو كان المضاف إليه ظاهراً (
) . وَنُسِبَ إلى هشام أيضاً (
) . وما جاء في معاني الأخفش ما يثبت ذلك ، قال الأخفش تعليقاً على الآية الكريمة ( إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ ( ؛ لأن الأول في معنى التنوين ، لأنه لم يقع ، فلذلك انتصب الثاني " (
) .

       وحجّة الأخفش هي نصب ( أهلك ) بالعطف على الكاف ، ولو لم يكن الكاف في موضع نصب لما كان المعطوف عليها منصوباً (
) . 

       وهذا الذي نُسب إلى الأخفش ليس بمرضِّ عند أبي جعفر النحاس ، إذ إنَّ العطف عنده على الكاف في التأويل ولا يجوز على موضعها بغير تأويل لئلا يعطف ظاهر مخفوض على مكنّى(
) .

       وردّ أبو البركات الأنباري مذهب الأخفش ، فقال : " ولا حجة له في الآية ، فإنه لا يمكن أن يكون منصوباً بالعطف على موضع المضاف إليه ، لأنه وإنْ استحق أن يكون مجروراً بالإضافة فإن موضعه النصب؛لأن اسم الفاعل إنما يضاف إلى المفعول ، والذي يدل على أنه في نيّة الإضافة حذف النون منه ، وليس هذا الحذف على الحذف في قوله : الحافِظو عورة العشيرة ؛لأن الكلام طالَ بالألف واللام ؛لأنهما بمعنى الذي ، فوقع اسم الفاعل صلة ، والحذف للتخفيف في الصلة كثير في كلامهم ، بخلافه هنا فبان الفرقُ " (
) .

     واختار ابن مالك مذهب سيبويه ، قال : " والصحيح ما رآه سيبويه ؛ ولأنَّ الظاهر هو الأصل والمضمرات نائبه عنه فلا ينسب إليه إلاّ فيما لا مندوحة عنه في مواضع . وما نحن بصدده لم تدعُ حاجة إلى إلحاقه بالشواذ فوجب صَوْنه من ذلك " (
) .

4 ـ  اختلافهم في موضع الكاف من ( أرأيتكم ) (
)
              اختلف النحويون في موضع الكاف من قوله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ( (
) . مذهب البصريين أن الكاف لا موضع لها فهي لمجرد الخطاب المعتمد عليها في الخطاب  (
) .

        قال سيبويه : " وقد تكون الكاف غير اسم ولكنها تجيءُ للمخاطب ، وذلك نحو : كاف ـ ذاك " (
) .

       ومذهب الفرّاء أنَّ لفظها لفظ نصب ، وتأويلها تأويل رفع قال : ومثلها الكاف في قوله : دونكَ زيداً قال الكاف في موضع خفض وتأويلها تأويل الرفع ؛ لأنَّ مأمورة المعنى خذ زيداً (
) ، ويقصد بذلك أنها كالضمير المقدر فاعلاً بعد فعل الأمر . 

       قال ثعلب : " أدّعى الفراء أنَّ الكاف قامت مقام التاء [ في أرأيتك ] فلذلك وَحَدّوا التاء وثنوا الكاف وجمعوها من أرأيتكما وأرأيتكم … وقال الكسائي : الكاف موضع نصب . وقال أهل البصرة : الكاف لا موضع لها ، إنما هي للخطاب . هذا قول أهل العربية أجمعين " (
) .

       وأورد الفخر الرازي قولاً آخر نسبه إلى الفراء مفاده : " ولو كانت الكاف توكيد لوقعت التثنية والجمع على التاء كما يقعان عليها عند عدم الكاف ، فلما فُتحت التاء في خطاب الجمع ، ووقعت علامة الجمع على الكاف ، دلَّ ذلك على أنَّ الكاف غير مذكور للتوكيد ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن  يقال لجماعة : أرأيت ، فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف ، وأنها واجبة لازمة مفتقر إليها " (
) ، وهذه الحجة تبطل بكاف ( ذلك ) ، ( وأولئك ) ، فإنَّ علامة الجمع تقع عليها مع أنها حرف للخطاب مجرد على الآسمية (
) .

     وقد رَدّ أصحاب كتب اعراب القرآن الكريم ما قاله الفراء إذ خطأه الزجاج بقوله : " لأن قولك أرأيتك زيداً ما شأنه : تصير أرأيت قد تعدّت إلى الكاف وإلى زيد ، فيصير لـ ( رأيتَ ) اسمان فيصير المعنى : أرأيت نفسك زيداً ما حاله وهـذا محال "(
) وعند مكي القيسي متناقض في الإعراب والمعنى ؛ لأنك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال ، ثم ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام ، وتخاطب أولاً ثم تأتني بغائب آخر ؛ لأنه يصير ثلاثة مفعولين لـ ( رأيت ) وهذا كلّه لا يجوز (
) .

       وقد جارى أبو البقاء العكبري مَنْ سبقه من أصحاب كتب اعراب القرآن راداً بذلك ما قاله الفراء وفصل القول فيه قائلاً : " الكاف حرف للخطاب ، وليست اسماُ ، والدليل على ذلك أنها لو كانت اسماً لكانت إمّا مجرورة وهو باطل إذ لا جارّ هنا ، أو مرفوعة ، وهو باطل أيضاً لأمرين :

        أحدهما : أن الكاف ليست من ضمائر المرفوع .

        والآخر : أنه لا رافع لها ؛ إذ ليست فاعلاً. لأنَّ التاء فاعل ولايكون لفعل واحد 
                  فاعلان " (
) .

      وَقَبِلَ السفاقسي رأي الفراء ولكنّه استبعد الحجّة قال : " لا يُرد على الفراء ؛ لأن التاء والكاف استعيرت إلاّ أن دعواه الإستعارة على خلاف الأصل ولا يجوز أن تكون منصوبة ؛ لأن الفعل يتعدى إلى مفعولين نحـو : أرأيت زيداً ما فعل فلو جعلت الكاف مفعولاً لكان ثالثاُ ، ولأنها لو كانت مفعولاً لكان الفاعل في المعنى وليس المعنى عليه إذ ليس الغرض أرأيت زيداً نفسك بل أرأيت غيرك (
) . ونقل ابن هشام رأي الفرّاء ورَدّهُ وبيّن خطأه وهو يرى أن الكاف حرف خطاب ونسبه إلى سيبويه (
) .

       وقول الفرّاء مردودٌ حتى عند بعض الكوفيين ، قال ثعلب : " قال أهل البصرة : الكاف لا موضع لها إنما هي للخطاب . وهذا قول أهل العربية أجمعين " (
) ، وعلى هذا القول الكاف للخطاب ، ولا محل له من الإعراب وهذا القول هو الأقرب ،وقد أجمع عليه معربو القرآن كما بيّناه . والله أعلم .

5 ـ  هل يأتي الضمير متصلاً مع لولا ؟ (
) 
             تناولت كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين سيبويه وأبي العباس المبرد عندما تناول أصحابها اعراب قوله تعالى : ( لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ( (
) ، إذ نسب أصحاب كتب إعراب القرآن إلى سيبويه وجمهور البصريين جواز اتصال الضمير بـ ( لولا ) وحينئذٍ يكون الضميران في موضع جر بـ ( لولا ) (
) .

        وقد صَحَّ ذلك إذ أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : " وذلك لولاك إذا أضمرت الأسم فيه جرَّ وإذا أظهرت رفع ، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت : لولا أنت كما قال سبحانه وتعالى : " لولا انتم لكنّا مؤمنين ولكنهم جعلوه مضمراً مجروراً … والدليل على ذلك قال الشاعر يزيد بن أم الحكم (
) :

       وكم موطنٍ لولاي صحتَ كما هوى      بأجرامه من قلّةٍ السيف مُنْهوي     

وهذا قول الخليل ويونس " (
) .

       وهذا الرأي مَنَعَهُ أبو العباس المبرد وَعَدّهُ لحناً فلا يجوز عنده أن يأتي بعد لولا إلاّ الضمير المرفوع المنفصل ، ولا يجوز أن يأتي بعد الضمير المتصل ، نحو لولاي ، ولولاك (
) . واعترض رأي سيبويه بقوله : " .. والـذي أقوله : إنَّ هذا خطأ إلاّ أن تقول : لولا أنت كما قال تعالى : ( لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ(  ومن خالفنا فهو لابد يزعمن أنَّ الذي قلناه أجود … " (
) ، وهذا الرأي قال به ابن السراج إذ قال " واعلم أنَّ الذي حكي من قولهم : لولاي ، ولولا شيء شذ  عن القياس كان عند شيخنا يجري مجرى الغلط ، والكلام الفصيح ما جاء به القرآن … والذين قالوا : لولاك ، ولولاي، قالوا : لأنها أسماء مبنية يؤكد المرفوع منها المخفوض ، فكأنهم إنما يقتصرون العبارة عن المتكلم والمخاطب والغائب لا بأيِّ لفظ كان ؛ لأنه غير ملبس ، ولكنهم لايجعلون غائباً مكان مخاطب ، لا يقولون : لولاه مكان لولاك ، فأما قولهم : عساك فالكاف منصوبة ؛ لأنك تقول : " عسائي، فعساك مثل رماك ،وعساني مثل رماني " (
) .

       وقد قوبل رأي المبرد بالرّدِّ إذ لا وجه لقبوله ؛ لأنه قد جاء ذلـك كثيراً في كلام العرب وأشعارهم (
) ، ووصف الشلوبيين رأي المبرد بالهذيان ؛ لأنه مخالف لإتفاق أئمة البصريين ، والكوفيين ومنهم : الخليـل وسيبويه والكسائي والفـراء (
) ، ولم يكن لأصحاب كتب إعراب القرآن رأيٌ في ذلك إذ اكتفوا بعرض هذه المسائل (
) إذا ما استثنينا أبا البركات الأنباري الذي خالف سيبويه في الضمير المجرور بعد ( لولا ) إذ قال : " والظاهر أنه في موضع رفع كالضمير المنفصل (
) ، وهذا مذهب الفراء ، والأخفش (
) ، وتبعهم ابن كيسان (
) ، ونسب إلى الزجاج وكثير من النحويين (
) .

       والراجح قول سيبويه وجمهور النحويين ؛ لأنه جاء في كلام العرب وأشعارهم ما يؤيد ذلك ، فضلاً عن مخالف المبرد لجمهور النحويين تضعف رأيه . والله أعلم .  

6 ـ  المحذوفُ لا يعود عليه ضميرٌ (
) 
                 اختلف النحويون في قوله تعالى :( فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ ((
).ونقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم أقوال النحويين فِيمَ يعود الهاء والميم في ( وملئهم )  فعلى قول الأخفـش الضمير يعود على الذّرية (
) ، واختاره ابن جرير الطبري وقال : " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال الهاء والميم عائدتان على الذرية " (
) .

        وللفرّاء قـولان في ذلك ، أحدهما : أن فرعون لما ذُكر عَلِمَ أن معه غيره فعاد الضمير عليه وعليهم ، والآخر : أن يكون التقدير : على خوف من آل فرعون مثل قوله تعالى : ( وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ( (
) ، وفي الكلام حذف المضاف (
) .

       ورأي الفرّاء الأول أُعترض عليه بأنه كيف يعود ضمير جمع على مفرد ، وقد اعتذر أبو البقاء العكبري على ذلك من وجهين :

       أحدهما :  أن فرعون لما كان عظيماً عندهم عاد الضمير عليه جمعاً كما يقول العظيم : نحن نأمر .

       والثاني : أنَّ فرعون صار اسماً لأتباعه ، كما أنّ ثموداً اسم للقبيلة كلِّها (
) ، وقال مكي ـ وجهين آخرين قريبين من هذين ـ ولكنهما أخلص منهما قال : " إنما جمع الضمير في ( ملائهم ) ؛ لأنه اخبار عن جبارٍ، والجبـار يُخبر عنه بلفظ الجمع ، وقيل لما ذكر فرعون علم أن معه غيره ، فرجع الضمير عليه ، وعلى من معه (
) ، وهذا يعني أنهما قد قبلا الرأي واستحسناه . 
       أمّا قول الفراء الثاني فمردٌ عند سيبويه والخليل ولا يجوز عندهمـا : قامت هندٌ وأنت تريد غلامها (
) .

       قال أبو البقـاء ـ بعد أن حكى هـذا ولم يعزه لأحدٍ : " وهذا عندنا غلط ؛ لأن المحذوف لا يعود إليه ضمير ، إذ لو جاز ذلك لجاز أن تقول : زيـد قاموا وأنت تريد غلْمان زيد قاموا (
) . وقد رُدّ رأي الفـراء من جهة أخرى ؛ لأن اسقـاط المضاف في قوله تعالى :  (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ( هـو سائغ بسبب ما يعقل مـن أنَّ سؤال القرية غير ممكن فاضطررنا إلى تقديـر مضاف بخلاف الآية ، فإن الخوف يمكن من فرعون فلا اضطرار بنا يدل على مضاف محذوف (
) .

7 ـ  هل يجوز دخول ضمير الفصل على النكرة ؟ (
) 
           ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في ضمير الفصل المسمّى عماداً عند الكوفيين هل يدخل على الأسم النكرة ؟ وتجسد ذكر هذا الخلاف عند قوله تعالى : ( أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ( (
) .

    فعند البصريين : ( هي ) مبتدأ ، و ( أربى ) خبره ، والجملة من المبتدأ 
والخبر في موضع رفع ؛ لأنها صفة لـ ( أمةٌ ) (
) .

        قال أبو جعفر النحّاس : " قال الكسائي والفراء : ( أربى ) في موضع نصب ، والمعنى مثل ( تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ( (
) يجعلان ( هو ) عماداً ، وهذا خطأ عند الخليل وسيبويه لايجوز ، ولا يُشبه " تجدوه عند الله خيراً "؛لأنَّ الهاء في ( تجدوه )  معرفة وأمة نكـرة  ، ولا يجوز عندهما : ما كان احـدٌ هو جالساً ، وقال الخليل : لا تكون هو زائدة إلاّ مع المعرفة ، وعنده أن كونها مع المعرفة زائدة عجبٌ فكيف تزاد مع النكرة " ؟ (
) .

       وأجاز الفراء أن موضع ( أربى ) نصب خبراً لـ ( يكون ) و( هي ) عماد (
) . قال أبو البركات الأنباري : " وليس كذلك ؛ لأن من شروط العماد أو الفصل أن يكون بين معرفتين أو بين معرفة وما يقارب المعرفة ، وههنا وقعت بين نكرتين (
) ، وهذا قول أبي البقاء العكبري أيضاً (
) ، واختاره السّمين الحلبي أيضاُ(
) . ويرجح عندي رأي الفراء ؛ لأن الآية الكريمة جاءت شاهداً على ذلك ولا داعي من الإطالة والتعسف في التأويل .

8 ـ  اختلافهم في الضمير من ( إيّـاك ) (
) 
                ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين من بصريين وكوفيين في قوله تعالى : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ ( (
)  ( إيّا ) هو الضمير أم إيّاك بتمامه ؟

       وللنحويين في هذا مذاهب ، إذ يرى البصريون أنَّ الضمير ( ايا ) وحدها قال بهذا الخليل ، وسيبويه ، والأخفش ، والمازني ، وأبو العباس المبرد ، والزجاج (
) ، ولكنهّم اختلفوا في موقع الكاف إذ يرى الخليل أنّ الكاف في موضع جر بالإضافة (
) ، قال سيبويه : " وقال الخليل لو أنَّ رجلاً قال : إياكَ نفسِك لم أُعنفه ؛ لأن هذه الكاف مجرورة ، وحدّثني من لا أتَّهُم عن الخليل أنه سَمِعَ اعرابياً يقول إذا بلغ الرجلُ الستين فإياه الشّوابِّ " أضيف ( إيّا ) إلى ( الهاء ) مرّة وإلى الأسم الظاهر مرة ثانية وأكثر في المرة الثالثة (
) .  
       واختار الزجاج من أصحاب كتب إعراب القرآن قول الخليل ، قـال : " والدليل على إضافته قول العرب : إذا بَلَغَ الرجل الستين فإياه وإيا الشَّواب . واجراؤهم الهاء في إياه مَجْراهها في عصاه " (
) .

       وذهب سيبويه والأخفش إلى أن اللواحق التي تلحق ( إيّا ) من الكاف ، والهاء ، والياء ، بيان الخطاب والغيبة والتكلم ، ولا محل لها من الإعراب (
) ، واختلف المبّرد مع الخليل فيما نَقَلَ لنا مكي القيسيّ لقول الخليل : إنَّ ( إيّا ) اسم مضمر فخطأهُ المبرد ؛ لأن المضمر لا يضاف وعنده أنَّ ( أيّا ) اسم مبهم أُضيف للتخصيص ولا يعرف أسم مبهم مبني أُضيف غيرهُ ،ومن أصل مبهم إذا أضيف أن يكون نكرة ، وأنْ يعرب نحو : غير ، وبعض ، وكل (
) .

      وضعّف ابن جني رأي الخليل وأفسدهُ ؛ وذلك أنّهُ إذ ثبت أنه مضمر فلا سبيل إلى إضافته على وجه من الوجوه ؛ لأن الغرض من الإضافة إنما التعريف والتخصيص ، والمضمر على نهاية الآختصاص فلا وجه إلى الإضافة … فأمّا ما حكاه سيبويه عن قولهم : فإيّاه وأيّا الشّوابِ ، فليس سبيل مثله مع قِلّته أن يعترضَ على السّماع والقياس جميعاً (
) .

        واختار ابن مالك مذهب الخليل ، والمازني ، والزجاج ونسبه أيضاً إلى الأخفش    ودافع عنه قائلاً : " إن هـذه اللواحق لو لم تكـن أسماءً مجرورة المحل لم يلحقها اسم مجرور بالإضافة فيما رواه الخليل من قـول العرب : إذا بلـغ الرجلُ الستين فإياه وإيِّا الشوابِّ ، وروي : " فإياه وإيا السَّوءاتَ ، وهـذا مستندٌ قـوي ؛ لأنّه منقول بنقل العدل بعبارتين صحيحتيِ المعنى ، ثم إن هذا الكلام يتضمَّنُ وعظـاً وترغيباً لمن بلغَ الستين في ذكر الموت والإعراض عن الفتنة بالنساء الشوابِّ فإنهنَّ يلهينه " (
) .

       ونسب مكي القيسي لآبن كيسان قوله : إن الكاف هو الاسم وإيّا أوتي بها لتعتمد الكاف عليها (
) . أما الكوفيون فقد نسب إليهم أصحاب كتب إعراب القرآن أنّ ( أياك ) بكاملها الاسم (
) . وهذا الرأي مرودودٌ عند أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم  إذ قال الزجاج : " ومن قال : إنّ إيّاك بكاملها الاسم قيل له : لم نَرَ آسماً للمضمر ولا للمظهر يضاف وإنما يتغير آخره ويبقى ما قبل آخرهِ على لفظ واحد " (
) .

    وتبعه في ذلك مكي القيسيّ ، وأبو البركات الأنباري ، وأبو البقاء العكبري مختارين رأي سيبويه والمحققين من النحويين (
) .

        وقد نُسب إلى الفـراء أيضاً أن ( أيّا ) دعامة تعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المتصل(
) ، وهذا قول ابن جرير الطبري ولم يعزوه إلى أحد (
) .

        وردّ هذا الرأي ؛ لأن الشيء لا يكون دعامة لأوله وأول هذه الكلمة الكاف (
) .      
      ونَسَبَ الرضي هذا الرأي إلى بعض الكوفيين وابن كيسان إذ قال : " وليـس  هذا القول ببعيد من الصواب " (
) . وقد نسبه أبو البركات الأنباريّ إلى الكوفيين عامتهم(
) . وَنَسَبَ السفاقسي لأبي عبيدة قولاً انفرد به عن أصحاب كتب اعـراب القرآن إذ قال : " وذهب أبو عبيدة إلى أنّ ( إيّا ) مشتق وهو ضعيف ، ولم يكـن يُحسن النحو وإن كان إماماً في اللغة " (
) . والرأي الأخير للمالقي فيما نقل عنه المرادي ، وهو أن إيّا حرف ؛ لأنه لا معنى له في نفسه ، وإنما معناه في غيره كسائر الحروف ، ومعناه الآعتماد في النطق المضمر المتصل (
) . ويبقى رأي سيبويه ومن وافقـه من النحويين هو المختار والمرجح عند أهل النظر من النحويين ؛ لأنه الرأي الوحيـد الذي لا مطعن فيه وسَلِمَ من الردِّ عليه مما جعله هو القول المرجح عندنا . واللهُ اعلم .

9 ـ  هل يجوز تقديم المضمر على المظهر ؟ (
) 
               أورَدَ أصحاب كتب اعـراب القرآن الكريـم اختلاف النحويين في قوله تعالى : ( فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ( (
) ، . واتفقوا على أنَّ 
( عاقبتهما ) منصوبٌ ؛ لأنه خبر كان . و ( أنَّ ) ومعمولاها في موضع رفع اسم كان ونصب ( خالدين ) على الحال ، وأجازوا الرفع في ( خالدين ) على أنه خبر ( أنّ )(
) ، وهي قراءة عبد الله بن مسعود والأعمش (
) . وهذا الذي أجازوه هو مذهب البصريين والظرف ملغى فيتعلق بالخبر وعلى هذا فيكون تأكيداً لفظياً للحـرف وأعيد معه ضمير ما دخل عليه كقوله : ( فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ( (
) ، وهذا ما أكده سيبويه فإنه يجيز إلغاء الظرف وإن أكد ويحلق هذه الآية من الاعتراض الغاء الظرف مرتين (
) ، ونسب أصحاب كتب إعراب القرآن إلى الفراء عدم جواز ذلك والنصب عنده هو كلام العرب المختار(
) . قال الفراء : " وهي قراءة عبد الله فكان عاقبتهما أنهما خالدان في النار . وفي قراءتنا " فالذين منها إلى نصب ، ولا أشتهي الرفع وإن كان يجوز " (
) ، وهذا يعني أن الفراء لم يمنع قراءة الرفع ، ولكنه يرجح النصب على الرفع .

       والعلة عنده في اختيار وجه النصب في ( خالدين ) على الحال ؛ لأنك لو رفعت ( خالدين ) على خبر ( أنّ ) كان حقٌ ( في النار) أن يكون مؤخراً فيتقدم المضمر على المظهر ؛ لأنه يصير التقدير عنده : فكان عاقبتهما أنهما خالدان فيها في النار ؛ وهذا جائز عند البصريين (
) . وقد تحدث سيبويه عن هذا وأفرد له باباً وأطلق عليه " باب ما يثنى فيه المُستقر توكيداً " فعلى قوله تقـول : إنّ زيداً في الـدّار جالساً فيها وجالسٌ ولا يختار احدهما على صاحبه " (
) ، وقال الأخفش بقول سيبويه ونصّهُ : " وليس قولهم : إذا جئت بـ ( فيها ) مرّتين فهو نصبٌ بشيء ، إنما ( فيها ) توكيد جئت بها أو لم تجيء بها ، فهو سواء ، ألا ترى أن العرب كثيراً ما تجعله مالاً إذا كان فيها التوكيد وما أشبهه " (
) ، وقد وافقهما أبو العباس المبرد ، وذكر ذلك في أكثر من موضـع في كتابه ( المقتضب )(
) ،في حين نَسَبَ مكي القيسي إلى المبرد قوله: " أن النصب في 
( خالدين ) على الحال أولى ؛ لئلا يُلغى الظرف مرتين ( في النار ) ، و( فيها ) " (
) . وجوّز الزجاج بلا ترجيح ، قال : " وقرأ عبد الله بن مسعود أنهما في النار خالدان فيها، وهو في العربية جائزٌ إلاّ أنّه خلاف المصحف " (
). وكان موقف أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم مؤيداً للبصريين إذ وصفه أبو جعفر النحاس بأحسنَ ما قيل وأبينه(
) ، وردّ أبو البركات الأنباري رأي الكوفيين ، وَفَنَّدَ حججهم في أكثر من كتاب ، إذ إنَّ إقرارهم مبدأ القراءة مردودٌ بقراءة الأعمش في سورة ( الحشر ) (
) ، " أما قولهم : إنَّ الفائدة ، إنما تحصل مع النصب لا مع الرفع … وحمل الكلام على ما فيه فائدة أولى : فتقول هذا لا يوجب منع الجواز ، … ؛ لأن من كلامهم أن يؤكد اللفظ بتكريره وإن حصلت الفائدة بالأول كقولك : ضربت زيداً زيداً … أما قوله في الوجه الثاني أنه يؤدي إلى أن يتقدم المضمر في تقدير التأخير ، لم يكن مانعاً من وجود التقديم كقوله تعالى : ( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ( (
) ، فالهاء في نفسه تعود على موسى وإن كان مؤخراً في اللفظ على الضمير ، إلاّ أنه لمّا كان موسى في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير كان جائزاً " (
) . وتبعه في ذلك أبو البقاء العكبري ، إذ ردّ حجج الكوفيين وبنفس ما قالـه (
) . وقال بقوليهمـا صاحب إئتلاف النصـرة (
) . اما السفاقسي فقد ذكر الرأيين ولكنه ختم قوله بعبارة توحي تأييده للكوفيين قال : " ويجوز أن يكون في النار خبر ( أنَّ ) وخالدين خبر ثانٍ فلا يبقى فيه حجة لسيبويه " (
) . وبَعْدُ نقول وقراءة النصب قراءة اتفق عليها الجمهور فيجب الأخذ بها .

10 ـ  هل يجوز إبراز الضمير في اسم الفاعل والصفة المشبهة ؟ (
) 
                 في قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ( (
) ، وفي هذه الآية نقل لما أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم خلافاً بين النحويين فقوله تعالى ( خالداً ) على مذهب البصريين منصوب على الحال من الهاء في ( يدخله ) . وقدّره الزجاج : مقدّراً له الخلود فيها (
) .

       ولا يجوز على مذهب البصريين إعرابه صفة ( للنارِ ) ؛ لأنه لو كان كذلك لبرز ضمير الفاعل : أي : خالداً هو فيها ، لجريانه على غير مَنْ هو له (
) . قال أبو العباس المبرد : " واعلم أن الفعل يتضمن الضمير ، واسم الفاعل لا يتبين ذلك فيه ، فإذا جرى على ما هو له لم يظهر فيه ضمير، وإن جرى لمن ليس هو له خبراً ،أو نعتاً ،أو حالاً ، أو صلة لم يكن بُدٌّ مِن إظهار الفاعل " (
)  وهذا قول الأخفش أيضاً (
) . أمّا على مذهب الكوفيين فذلك جائز من غير إبراز الضمير واشترطوا لذاك عدم اللبس ويفصلون القول فيقولون : إذا جرت الصفة على غير من هي لهُ فإن أَلْبَـسَ وَجَبَ إبراز الضمير كما هوز مذهب البصريين نحو : ( زيدٌ عمروٌ ضاربهُ هو ) إذا كان الضرب واقعاً من زيد على عمرو ، وإن لم يلبس لم يجب الإبراز ، نحو  : ( زيدُ هندٌ ضاربها ) (
) .

     وهذا ما أكده الفرّاء مستشهداً بقول الأعشى (
) :

                    فقلْتُ له هذه هاتها        فجاءَ بادماءَ مقتادها
          قال : فجعل المقتاد تابعاً لإعراب الأدماء ؛ لأنه بمنزلة قولك : بأدماء يقتادها ، فخفضته ؛ لأنه صلة لها " (
) بمعنى أنه تابع لها ، أي : من لوازمها ومتعلقاتها كتعلق الصلة بالموصول .

       وجوّز ذلك في الآية الكريمة الزجاج إذ نصب ( خالداً ) على النعت من غير إبراز الضمير (
) ، وتبعه الخطيب التبريزي آخذاً بمذهب الكوفيين (
) .

       ولكن الزجاج عاد وتمسك بمذهب البصريين في موضع آخر من معانيه ، إذ قال في قوله تعالى : ( إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ( (
) ، ( غير ) منصوبة على الحـال : المعنى إلاّ أن يؤذن لكم غير منتظرين ، ولا يجوز الخفض في 
( غير ) ؛ لأنها إذا كانت نعتاً للطعام لم يكن بدٌ من إظهار الفاعل لا يجوز إلاّ غير ناظرين إناه أنتم " (
) .

       وقد التزم أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم مذهب البصريين ، قال مكي القيسي : " ولو جعلت ( خالداً ) نعتاً لـ ( نارٍ ) لجاز في الكلام ، لكنك تظهر الضمير الذي في ( خالد ) فتقول : خالداًً هو فيها " (
) . وقال أبو البقاء " ولا يجوز أن يكون صفة ( النارِ ) ؛لأنه لو كان كذلك لبرز ضمير الفاعل لجريانه على غير من حوله" (
) . ووافق البصريين كل من الزمخشري (
) ، والفخر الرازي (
) ، وابن عطية (
) ، والسّمين الحلبي (
) ، أما السفاقسي فيبدو لي أنه أبدى ليونةً في قبول رأي الكوفيين إذ قال تعليقاً على قول الزمخشري في الآية " وما ذكره تفريعٌ على مذهب البصريين ، وأمّا على مذهب الكوفيين فيجوزنه " (
) .

      ورأي الكوفيين فيه وجهٌ من القبول ؛ لأنه مؤيدٌ بالسماع أولاً ؛ لأن السماع يعززه قراءة ابن أبي عبلة قوله تعالى : ( إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ( (
)  بجر ( غير ) مع عَدَم بروز الضمير ، ولو أبرزه لقال : وغير ناظرين إناه أنتم وجوزها الفراء على أن تكون نعتاً للطعام (
) . والله أعلم .

11 ـ  لايقع بَعْدَ ( إلاّ ) ضمير متصل
                       في قوله تعالى : ( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ ( (
) .

       قال أبو جعفر النحاس : " ومن نصب قال : إلاّ إيّاه وأجاز الكوفيون إلاه على أن الهاء في موضع نصب وأنشدوا (
) :

            فما نُبالي إذا ما كُنْتِ جارتنا      ألا يُجاورَنـا إلاّكِ دَيــّارُ
وهذا خطأ عند البصريين لا يقع بعد ( إلا ) ضمير منفصل ؛ لاختلافه ؟ . وأنشد محمد آبن يزيد : ألا يجاورنا سواكِ دَيّارُ " (
) وهو من وضع المتصل موضع المنفصل، وهذا الذي ذكرهُ الكوفيون جائزٌ في ضرورة الشعر(
) ، إلاّ أنّ أبا بكر ابن الأنباري أجاز ذلك في الكلام مطلقاً أن يُقال : حتّاكَ ولا سماعَ له عن العرب (
) ، .

       قال ابن هشام : " وإنّما استحق الضمير الفصل ؛لأن المستثنى في التفريع واجب الفصل ، نحو : ما أكرمتُ إلاّ إيّاك ؛ لأنه معمول للفعل بالإتفاق فلا يصحّ إتصاله بغير عامله " (
) .

       وزعم ابن مالك أن ما في البيت ليس بضرورة ، إذا حُكم على ( إلا ) بأنها عاملة بل جعله مراجعة لأصل متروك ، ويعتذر عن مثل : قاموا إلاّ إياك يكون الإستعمال استمر بالإنفصال ، والأولى به الإتصال (
) .

       ويبدو لنا أن هذا الرأي ليس لعامة الكوفيين كما زعم أبو جعفر النحاس ؛ لأنَّ ثعلب أجازه ضرورة مسنداً إلى الشاهد عينه (
) .

12 ـ  اختلافهم في إعراب ( أَنَّ ) بعد ( لا جرمَ ) (
) 
                 ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في قوله تعالى : ( لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ ( (
) .

       وقد تضارب العزو في هذه المسألة إذ نسب أصحاب كتب إعراب القرآن إلى الخليل وسيبويه قولهما : لا جَرَمَ بمعنى : حقاً ، وهي في موضع رفع بالإبتداء ، ولا جَرَمَ كلمةٌ واحدةٌ  بنيتا على الفتح والخبر قوله ( أَنَّهُمْ ) (
) ، وجاء في الكتاب : " وأمّا قوله ( ( لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ النَّارَ ( فإنّ جَرَمَ عملت فيها ؛ لأنها فعلٌ ، ومعناها : لقد حَقَّ أنّ لهم النارَ ، ولقد استحق أنَّ لهم النـارَ . وقول المفسرين : معناها : حقاً أن لهم النارَ ، يدلّك أنَّها بمنزلة هذا الفعل إذا مُثّلَتْ ، فجرَمَ بَعْدُ عَملَتْ في ( أَنَّ ) عملها في قول الفزاريّ (
) :

          وَلَقَدْ طَعَنْتَ أبا عُيْينَةَ طَعْنَةً       جَرَمَتْ فزارة بعدها أَنْ يَغْضَبُوا  

أي : أحقّتْ فزارة " (
) . ونَسَبَ أبو جعفر النحاس هذا الرأي إلىالفرّاء والمبرّد (
) ، وهذا صحيح إذ وافق الفرّاء الخليل وسيبويه في هذه المسألة حينما ذهب إلى أنها في وضع رفع وهي بمعنى حقّاً (
) ، وهذا قول المبرد أيضاً (
) .

      وذكر الخليل أنَّ ( لا )  جيء بهـا ؛ ليعلم أنَّ المخاطب لم يبتديء كلامًهُ ، وإنما خاطب من خاطبه (
) ، وقال بعض النحويين معناها : لابدَّ ولا شك ولا محالة ، وقد روي هذا عن الخليل (
) . وعند الزجاج ( لا ) ردّ عليهم ، قال :" ( لا ) نفي لما ظنُّوا أنه ينفعهم ، كأن المعنى : لا ينفعهم ذلك لا جَرَمَ أنهم …   أي كَسَبَ ذلك الفعل لهم الخسران (
) ، فأنَّ عنده في موضع نصب (
) . وَنَسَبَ أبو البركات الأنباري هذا الرأي إلى سيبويه (
) ، وليس بشيء ؛ لأن ما في كتابه لا ينصُّ عليه .

       وعند الكسائي معناه : لا صَدَّ ولا منع عن أنهم في الآخرة ، و " أنَّ في موضع نصب بـ ( جَرَمَ ) … فحذف حرف الجرِّ (
) ، وتقدير النصب يكون بحذف حرف الجر كما هو واضحٌ .

    وذكر أبو البقاء العكبري رأياً تفرّد به مفاده " أنّ المعنى لا محالة خسرانهم ، فيكون في موضوع رفع أيضاً وقيل في موضع نصب أو جر ، إذ التقدير لا محالة في خسرانهم " (
) .

13 ـ  اختلافهم في فتحة ( آبن أُمَّ ) (
) 
                 ذكرت كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في فتح النون من ( ابن ) في قوله تعالى : ( قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ( (
). إذ نَسَبَ أبو جعفر النحاس إلى الكسائي ، والفراء ، وأبي عبيد ( يا ابنَ أُمَّ ) تقديره عندهم : يا ابن أمّاه ثم حذفت الألف وبَقيتْ الميم مفتوحة ، لتدل على الألف المحذوفة (
) . وهذا رأي أبي عثمان المازني في أحد قوليه (
) . وقد صرّح به الفرّاء إذ قال تعليقاً على الآية : 
" وذلك أنه كثر في الكلام  فحذفت العرب منه الياء . ولا يكادون يحذفون الياء إلاّ من الأسم المنادى يُضيفه المنادى إلى نفسه ، إلاّ قولهم : يا بن عمّ ويا بن أمِّ … فكأنهم قالوا : يا أمّاه ، ويا عمـاه " (
) ،  وهذا الرأي عند البصريين خطأ ؛ لأن الألف خفيفة 
لاتحذف ولكن جُعِلَ الأسمان اسماً واحداً فصار كقولك : خمسة عشر أقبلوا (
) ، وهذا ما أكده سيبويه بقوله : " يا ابنَ أًمَّ ، ويا ابنَ عَمَّ فجعلوا ذلك بمنزلة اسـم واحد ؛ لأنَّ هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي ويا غلام غلامي ، وقد قالوا  أيضاً : يا ابن أًمَّ ويا ابن عمّ كأنّهم جعلوا الأول والآخر اسماً ، ثم أضافوا إلى اليـاء كقولك : يا أَحَدَ عَشَرَ أقبلوا وإنْ شئتَ قلت حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم " (
) ، وهذا رأي المبرد أيضاً (
) ، وقال بقولهما أبو بكر بن السراج (
)  .

       وذهب الأخفش وأبو حاتم السجستاني من البصريين إلى أنَّ هذه الفتحة هي عوض عن الألف المنقبلة عن الياء (
) ، إذ قال الأخفش : " وذلك ـ والله أعلم ـ أنّه جَعَلَهُ اسماً واحداً،مثل قولهم: ابنَ عَمَّ أَقْبَلْ ،وهذا لا يقاس عليه … وقال بعضهم : يابْنَ أُمِّي ، لا تأخُذ ، وهو القياس ، ولكن الكتاب ليست فيه ياء فلذلك كـُرِهَ هذا … وقال بعضهم : يا بْن أُمِّ ، فجعله على لغة الذين يقولون : هذا غلامِ قد جاءَ اسماً واحداً آخره مكسور ، مثل : ( خازِ بازِ ) (
) .

        وقد خفّف أبو جعفر النحاس قول الأخفش وَعدّه من الشواذ ، لأنّ الثاني من قوله ( يا غلامَ غلامِ ) ليس بمنادى فلا ينبغي أنْ تُحذف منه الياء (
) . في حين عَدّه ابن عصفور خارجاً عن القياس إذ قال : " وهذا خارج عن القياس ؛ ألا ترى أنَّ الذي قال : يا غُلاما إنما آثر ألا يحذفَ فإذا حذف فقد تناقض ، مع أنَّ الألف فيهما من الخفة بحيث لاتحذف ، وإنما يكون ذلك في الكسرة والياء . والذي غَرَّ ـ في هذا الأخفـش ـ قول الشاعر (
) :

               فلستُ براجعٍ ما فاتَ منّي        بَلِبْتَ ولا يَلْهفَ ولا لوانِي
قال : فهو قد حكى قوله : يا لهفَ ، ولو لم يكن على الحكاية لقال : بلهفِ . فهو قد حكى قوله قبل هذا على أنّه قال : يا لهفَ ، وإلاّ فما الذي حكى؟ وهذا غيرُ مرضٍ ،لأنّ ما ذكرنا من القياس يدفعه " (
) .

   وَرَجّحَ أبو جعفر النحاس قول البصريين إذ قال تعليقاً على قول الفراء : " وهذا الرأي عند البصريين خطأ ، لأن الألـف خفيفة لا تحذف ، ولكـن جُعِلَ الأسمان اسماً واحداً فصار كقولك : خمسة عشر " (
) ، وتبعه مكي القيسي بقوله : " وذلك بعيد ، لأنّ الألف عوض من ياءٍ ، وحذف الياء إنما يكون في النداء ، وليس ( أمَّ ) نداء " (
)  . وبقوليهما قال أبو البركات الأنبـاري (
)  أمّا أبو البقاء العكبـري فلـم يُرجح بـل اكتفى بعرض الآراء (
) .

       وكان لآبن جرير الطبري رأي مستقل في هذه المسألة إذ قال : " والصوابُ من القول في ذلك أن يقال إذا فتحت الجيم من ابن أم  فراد به التعدية يا أبن أماه وكذلك كم ابن عَمَّ فإذا كسرت فأراد به الأضافة ، ثم حذفت الياء التي هي كناية اسم المخبر عن نفسه وكأن بعض من أنكر نسبته كسر ذلك إذا كسر ككسر الزاي من خاز باز لا يعرف الثاني إلاّ  بالأول ولا الأول إلاّ بالثاني فصار كالأصوات " (
) . وهذا الرأي قريب من رأي الأخفش وأقرب هذه الآراء هو رأي البصريين إذ جًعِلَ الأسمان أسماً واحداً فبنـيا بناء العدد المركب . أمّا القول بحذف الياء فبعيد ؛ لأنه لا يكون إلاّ في النداء وليس هذا موضع نداء . والله أعلم بالصواب .

14 ـ  اختلافهم في بناء ( لا مِساسِ )(
) 
               من المسائل التي نقلها أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين  في بناء ( لا مِسَاسَ ) من قوله تعالى : ( قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ ( (
). قرأ الجمهور ( لا مِساسِ ) بكسر الميم وفتح السين على النصب ، وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب بفتح الميم وكسر السين (
) ، واختلف النحويون في ذلك على أقوال .

       فذهب سيبويه إلى أنه مبني على الكسر ، كما يُقال : إضرِبِ الرجلَ  (
) . وقد تبنى الزجاج هذا الرأي وشرحه قائلاً : " وَبُنيت مِساسِ على الكسر وأصلها الفتح لمكان الألف ، ولكن مساس ، ودراكِ مؤنث فاختير الكسر لإلتقاء الساكنين ؛ لأنك تقول في المؤنث : فعلت يا امرأة ، واعطيتك يا أمرأة " (
) .

      قال أبو جعفر النحاس " وسمعت علي بن سليمان ـ يعني الأخفش الصغير ـ يقول سمعت محمد بن يزيد يقول : إذا اعتل الشيء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى ، وإذا اعتل من جهتين وجب أن لا يصرف ؛ لأنه ليس بعد ترك الصرف إلاّ البناء فمساسٍ ، ودراكِ اعتلا من ثلاث جهات منها : إنه معدول ، ومنها أنه مؤنث ،ـ وأنه معرفة فلما وجب البناء فيها وكانت الألف قبل السين ساكنةً كسرت السين لإلتقاء الساكنين " (
). ولم يكن رأي أبي العباس المبرد وحده ، بل نسبه ابن يعيش إلى ابن كيسان (
) . وبه قال أبو علي الفارسي (
)  ، ولم يكن هذا الرأي مُسلماً به عند جميع النحويين، بل قُوبلَ بالرفض إذ ألزمه الزجاج إذا سَمّى امرأةً بفرعون عليه أن يبنيه ولا يقول هذا أحدٌ (
) ، ورده ابن جني بحجة نَّ من الأسماء ما اجتمعت فيه خمس عللٍ من موانع الصرف وهو مع ذلك لم يُبْنَ وذلك كأمرأة سميتها ( بأذربيجان ) وهذا اسم اجمتعت فيه خمسة موانع هي : التصريف ، والتأنيث ، والعجمة ، والتركيب ، والألف والنون وما هو بمبني (
) . وذكر الفرّاء في معانيه : أنّ من العربَ من يقول لا مَساسِ يذهب به مذهب تراكِ ونظارِ(
) .
وهو قول أبي عبيدة (
) وهو صحيح من حيث هي معدولات وفارقة في أن هذه عدلت عن الأمر ، ومساسِ وفجارِ عدلت عن المصدر (
) .

       قال ابن هشام " وهذا من غرائب اللغة " (
) . ولعل سبب استغراب ابن هشام أن هذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارف و ( لا ) التي تنفي الجنس وتنصب النكرات لا تدخل عليها لكنه فيه نفي الفعل إذ التقدير : لايكون منك مساسِ ولا أقول : مساسِ ومعناه النهي أي : لا تمسُّني ولا أمسُّكَ  (
) ، وظاهر هذا أنَّ مساس اسم فعل قياسي على وزن ( فعالِ ) .

15 ـ  اختلافهم في إعراب الجملة بَعْدَ ( إنّما ) (
)
                                   في قوله تعالى :(  إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ( (
) ، قال أبو البركات الأنباري ( ما ) من ( إنما ) كافة ، وليس للجملة بعدها موضع من الإعراب (
) ، وهذا مذهب جمهور النحويين (
) .

         ونسب أبو البركات الأنباري إلى ابن السراج قوله : إنّ لها موضعاً من الإعراب وهو الرفع بخبر ( إنّ ) (
) ، وهذا ما أكدّه ابن السراج (
) .

       ونقل لنا السفاقسي عن ابن مالك أنه سمع اعمال ( إنّما ) قال : " وحكي ابن مالك أنه سمع اعمال إنما والأكثر على أنه مسموع " (
)  . ومذهب ابن السراج مبني على أن ( ما ) موصلة حرفية وليست زائدة،ومذهب الزمخشري جواز اعمال ( كأنما ) ولعلها ، وليتما أكثر منه في إنّما (
) ، واختلفوا في نصب الأسماء بعد كاف ( ما ) هذه الحروف فمذهب سيببويه ، والأخفش ، والفراء ، أنه لا يجوز ذلك إلاّ في ( ليتما ) وحدها ومذهب الزجاجي ، والزمخشري جواز ذلك فيها كلِّها ونقل ذلك عن ابن السَّراج ، وذهب الزجاج إلى جواز ذلك في ليت ولعل ، كأنّ دون ( إنَّ ) و( أنَّ ) ، ولكنّ " (
) ..

     واعمال ( إنما ) غلظ عند أبي البركات الأنباري : " لأنّ ( ما ) كفّتْ ( إنّ ) عن العمل فلا تعمل نصباً زولا رفعاً ، ولا لفظاً ولا معنىً " (
) ، وهي زائدة بطل عملها ، وذهب اختصاصها بالأسماء ودخلت على الأفعال أيضاً . 

16 ـ  آسم التفضيل : هل يجوز : العَسَلُ : أحلى من الخلِّ ؟

               في قوله تعالى : ( قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ ( (
) . 

لو قيل : كيف قال تعالى ( أذلك خيرٌ ) ولا خيرَ في النار الجواب عن ذلك قول أبي جعفر النحاس : " كما حكى سيبويه عن العرب : الشقاءُ أحـبُّ إليكَ أم السعادة ؟ ، وقد

 علم أنَّ السعادةَ احبُّ ، إليه ، وقيل : هذا للتنبيه ، وقيل المعنى أذلك خيرٌ على تأويل من كما يُقال : عنده خيرٌ . وهذا قول حسن كما قال (
) :

              فشرُّ كما لِخَيْرِكُمَا الفِدَاءُ  

       وذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم قولاً ثالثاً في الآية ، وهو أن الكوفيين يُجيزون : العسـلُ أحلى مِنْ  الخلِّ (
) ، ولا يجيز هذا البصريون ولا يجوز : أن تقول السعادة خيرٌ من الشقاء ؛ لأنه لا خير في الشقاء وإنما يأتي ( أفعل ) في التفضيل بين شيئين في خير أو شرِّ  في احدهما من الفضل أو من الشرِّ ما ليس في الآخر(
) .

       ورأي ابن عطية أنّ هذا على جهة التوقيف والتوبيخ ، ومن حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظ التفضيل بيـن الجنّةِ في الخير ؛ لأنّ الموقف جائز له أنْ يوقَف محاورة على ما يشاء ليرى هل يجيبه بالصّواب أو بالخطأ ، وإنما يمنع سيبويه وغيره من التفضيل بين شيئين لا اشتراكَ بينهما في المعنى الذي فيه تفضيل إذا كان الكلام خبراً ؛ لأنه فيه محالية ، وأما إذا كان استفهام فذلك سائغ (
) .

17 ـ  هل يجوز الجمع بين النون والإضافة ؟
                          في قوله تعالى : ( قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ( (
) .

              قال أبو جعفر النّحاس : وحكي ( هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ) (
) ، بالتخفيف وكسر النون(
) ، وهذا شاذٌ عند البصريين والكوفيين جميعاً ؛ لأنه جمع بين النون والإضافة ، وكان ينبغي أن يكون ( مُطِلِعيَّ ) بياء مُشددة ؛ لأن النون تسقط عنه الإضافة (
) ، وعلل ابن جرير ذلك بقوله : " أن العرب لا تؤثر في المكنّى من الأسماء إذا اتصل بفاعل على الإضافة في جمع أو توحيد لا يكادون أن يقولوا : أنت مكلمني، ولا أنتم مكلموني، وأنتمـا مكلّماني وأنتم مكلمّي وإن قال منهـم قائل ذلك قالـه على وجه الغلـط توهماً به … " (
) .

وذكر أبو جعفر النحاس أن سيبويه والفراء حكيا مثله وأنشدا (
) :

        هم القائلونَ الخَير والآمِرونَهُ       إذا ما خَشُوا مِن مُحدَث الأمرِ مُعْظَمَا       

وإنشاد الفراء : والفاعلونَهُ (
) .

وأنشد سيبويه(
) :

         ولم يَرْتفقْ والناسُ مُحْتَضِرونهُ       جميعاً وأيْدي المُعْتَفينَ رَوَاهِقُهْ
وأنشد الفراء (
) :

              وما أدري وظنّي كلٌّ ظَنٍّ         أمسلِمُني إلى قومي شَرَاح (
) 
إذْ لم تُحذف من الشاهدين والوجه حذفهما : والآمروه أو والفاعلوه ، وقد رَدَّ أبو جعفر النّحاس هذهِ الشواهد قائلا: " أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه ، وشركه الفرّاء في أحدهما ، فلا يُعرف مَنْ قالهما ولا تثبت بهما حجةُ ، ولو عرف من قالهما لكانا شاذين خارجين عن كلام العرب وما كان هكذا لم يُحتج به في كتاب الله   ( ، ولا يدخل في الفصيح …" (
) .

       أمّا شاهد الفراء وحدهُ فالقول فيه ما نقله لنا الزجاج عن المبرد قال " والذي أنشد فيه محمد بن يزيد : أَيُسْلَمنُي إلى قومي ، وإنما الكلام : أَمُسْلِمِي وأيَسْلمُني ، وكذلك هم القائلون الخيرُ الآمروه ، وكل اسماء الفاعلين إذا ذكرتَ بعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين … " (
) . وقد وجّه الزمخشري هذه القراءة على أنه أجرى اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع يعني في إثبات النون فيه مع الضمير لتآخٍ بينهما وذكر فيه توجيهاً آخر فقال : أراد مُطلِعون أيّاي فوضع المتصل موضع المنفصل (
) .

       وَرَدَّهُ أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع المنفصل حتى يدعي أن المتصل وقع موقعه لا يجوز : هند زيدٌ  ضاربٌ إيّاها (
) .

       ولم يمنع الزجاج هذه القراءة ، ولكنه قللّها قائلاً : " إلاّ أنه قد قُرِيء بالكسر : هل أنتم مُطَّلِعون على معنى مُطْلِعوني ، فحذفت الياء كما تحذف في رؤوس الآي ، وبقيت الكسرة دليلاً عليها . وهو في النحو ـ أعني كسر النون ـ على ما أخبرتك ، والقراءة قليلة بها " (
) .

      والحق مع الزَّجاج في هذا الأمر إذ القراءة المستفيضة هي ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعونَ) وبها قرأ القرّاء السبعة (
) ، إذن فهي تُعدُّ قراءة قليلة بالقياس إلى السبعة .

       في حين وافق أبو حيـان هذه القراءة محتجاً بالشواهـد التي ذُكرت آنفاً . قال : " فهذه أبيات ثَبَتَ التنوين فيها مع ياء المتكلم ، فكذلك ثَبَتْ نون الجمع معها إجراءً للنون مجرى التنوين ؛ لآجتماعهما في السقوط للإضافة " (
) .
18 ـ  لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلاّ بالظرف (
) 
                   في قوله تعالى : ( فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ( (
) . 

          ذكر الزجاج أنها قرئت ( مخلفٌ وَعْدَهُ رُسُلهِ ) بنصب الوعد وخفض الرُّسل ، وقال عنها : إنها شاذةٌ رديئة ، إذ لايجوز أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وأنشد مثل هذا (
) : 

                 فزجّجتهــا بمزجّـةٍ         زجَّ القَلُوصَ أبي مزاده            

المعنى : فزججتها بمزحةٍ زجَّ أبي مزادة القلُوص (
) .

      ونسب أبو البركات الأنباري إلى عامة الكوفيين جواز ذلك في ضرورة الشعر(
) . والذي تبين لنا أنَّ الفراء لا يجيـز ذلك بل إنه خالـف شيخه الكسائي قائـلاً : " وزعم الكسائي أنهم يؤثرون النصب إذا أحالوا بين الفعل المضاف بصفة فيقولون: هو ضاربُ  في غيـر شيء أخاه ، يتوهمّون إذ حـالوا بينهما أنهم نوَّنوا ، وليـس قول من قال : 
( مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسُلِهِ ) … بشيء ونحويو أهل المدينة ينشدون قوله : 

                فزججتُهــا مُتمكنـاً          زجَّ القلوصَ أبي مَزادَهْ

       … قال الفراء : باطل والصواب :
                              زَجَّ القَلـوصِ أبوُ مزادَه " (
) 
وهذا جائز عند ثعلب في الشعر (
) .

       وحكى الكسائي عن العرب : هذا غلامٌ واللهِ زيدٍ . وحكى أبو عبيدة أنه سمع يعض العرب يقول … فتسمعُ صوتَ واللهِ ربِّها ففصل بالقسم (
) . ومن الجدير بالإشارة إلى أن ابن جرير الطبريّ وهو من حذّاق الكوفيين قد بيّن وجه بًعْدِهِ من الصحة في كلام العرب (
) .

       وقرأ ابن عامر : ( وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ((
) بنصب ( أولادهم ) وجدر ( شركائهم ) ففصل بين المضاف والمضاف إليه (
) ، وقيل عنها إنها زلةُ عالمٍ أو وهم القارئ (
) .

       قال فخر الدين الـرازي : " وإذا كان مستكرهاً في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة . قالوا : والذي حمل ابن عامر على هذه القراءة أنه رأى في بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوباً بالياء " (
) . وهذا لا يجوز عند سيبويه إلاّ في الشعر وأكثر ما يأتي بالظرف ؛ لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد ، فلا يجوز أن يفصل بينهما إلاّ في الظرف كما قال الشاعر(
) :

        لمّا رأت ساتيد ما اسْتَعْبَرَتْ      للهِ درَّ اليـومَ مَـنْ لامَهـا 

ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ لأنَّ التقدير لله دَرُّ مّنْ لامَها اليومَ (
) .

       وردّ أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم هذه القراءة وضعفوها في القياس والإجماع (
) ، وهي ضعيفة عند الزمخشري (
) أيضاً وتبعه فخر الدين الرازي (
) ، وهذا رأي ابن عطية (
) ، والسّمين الحلبي (
) .

       مما تقدم يتبين أن أغلب النحويين يمنعون الفصل بين المتضايفين إذا ما استثنينا أبا حيّان الأندلسي الذي دافع عن القـراءة وخطأ من خطأها وتحامل على الزمخشري لردّه إياها ، قال : " وأعجبُ لعجمي ضعيف في النحو يردُ على عربي صحيح محض قراءة متواترة … " (
) . ويعجبني في هذا المقام السفاقسي الذي قال : " وزعموا أن ذلك لا يجوز في النثر ، وهو زعم فاسد ، لأن ما نفوه قد أثبته غيرهم " (
) . 

       والحقَّ أقول : إنّ هذا تحاملُ لا مُبَرَرَ له على الزمخشري ؛ لأنه ليس أول من ضعفها بل قال بضعفها متقدمو النحو قبله على ما بيّنا(
) . وأنا أقف مع الباحث محمد عبد الرسـول الزيدي الذي جوّز الفصل بين المتضايفين فيما يُسمع فلا يُخطّأ من تكلم به (
) ، ولكن الأجدر بنا أن نقف مع جمهور النحويين ؛ لأن حكمهم بالمنع مبني على الأكثر من كلام العرب والأفصح وعليه أغلب النحويين . ولا ينبغي أن نحمل كتاب الله ( على القليل النادر أو الشاذ .

19 ـ  إضافة الشيء إلى نفسه (
) 

                        ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين الكوفيين والبصريين في جواز إضافة الشيء إلى نفسه وفي غير موضع من كتبهم (
) .

     جوّز الكوفيون إضافة الشيء إلى ما هو في معناه إذا تغيّر لفظه . وقد احتج الفرّاء لذلـك بقراءة : المدنيين وأبي عمـرو للفظة ( شهاب ) من قوله تعالى : ( شِهَابٍ قَبَسٍ( (
) بترك التنوين (
)  وجعله بمنزلة قوله تعالى : ( وَلَدَارُ الآخِرَةِ ( (
) .

     قال : " أضيفت الدارُ إلى الآخرة وهي الآخرة وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه " (
) ، والفراء من أكثر الكوفيين تحمساً لهذا المذهب ، وقد أكد ذلك الدكتور أحمد مكي الأنصاري إذ قال : " يرى الفرّاء أن إضافة الشيء إلى نفسه استعمال لغوي سليم ويتحمس لهذا المسلك ويؤكده في مواطن عديدة من كتاب المعاني(
) ووافقه الكسائي في هذا الرأي محتجاً بقولهم : " صلاة الأولى " (
) ، أما ثعلب فخالف الكوفيين في هذه المسألة والتقدير عنده حذف المضاف حين قدّر قوله تعالى : ( دِينُ الْقَيِّمَةِ ( (
) ، قال : " الأمة القيمة (
) ، وهذا هو كلام الزجاج نفسه إذ يرى إنما إضافة صحيحة وفيه حذف موصوف وإقامة الصفة مقامة (
) . وإضافة الشيء إلى نفسه أمرٌ محال عند البصريين .قال أبو جعفر النحاس : " لأن معنى الإضافة في اللغة: ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ فمحال أَنْ يُضم الشيءُ إلى نفسه " (
) . غير أن الأخفش وأبا عبيدة وافقا الكوفيين في مذهبهم .

       قال الأخفش تعليقاً على الآية الكريمة : ( ِبشِهَابٍ قَبَسٍ ( (
) : " إذا جعل القبس بدلاً من الشهاب ، وإن أضاف الشهاب إلى القبس لم ينون الشهاب وكلُ حسن"(
). قال أبو عبيدة تعليقاً على قوله تعالى : ( لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ( (
) ، " مضافاً إلى اليقين … كقولك صلاة الأولى وصـلاة العصر " (
) ، وإذا ما استثنينا ابن خالويـه الذي وافق الكوفيين في جواز ذلك (
) ، فإن أصحاب إعراب القرآن الكريم المدروسة أيدوا قول البصريين وأجمعوا على عدم جواز رأي الكوفيين (
) .

  والذي يترجح عندي رأي البصريين ؛ لأنّ الغرض من الإضافة التعريف والتخصيص والشيءُ إنّما يعرِّفه غيره ؛ لأنه لو كانت نفسه تعرّفه ما احتاج أبداً أن يعرّف بغيرهِ وقد أبان عنو هذا لإقناع ابن جني في قوله : " فإن قيل ولِمَ لَمْ يُصَفُ الشيءُ إلى نفسهِ قيل : لأنَّ الغرض في الإضافة إنّما هو التعريف والتخصيص ، والشيءُ إنّما يعرّفه غيرُهُ ؛ لأنه لو كانت نفسيه اعرّفه لما احتاج أبداً أن يعرّف بغيره ؛ لأنّ نفسه في حال تعريفـه وتنكيره واحدة ، وموجودة غير مفتقدة ولو كانت نفسه هي المعرفة له أيضاً لما احتاج إلى إضافته إليها؛لأنه ليس فيها إلاّ كما فيه فكان يلزم الإكتفاء به عن إضافته إليها " (
) .

       ومما يتبين لنا ضعف رأي الكوفيين في إجازتهم إضافة الشيء إلى نفسه أن من أراد نعت الدار أو المسجد كانت الإضافة إليها مستحيلة " (
) ؛ لأنه إنما يضاف الشيء إلى غيره ؛ ليعرف به (
) ، والأجود والأكثر أن يُقالُ الصلاةُ الأولى والمسجد الجامع إذا أُريدَ معنى النعت وهو الوجه (
) .

مسائل التوابع : 

        أولاً : النعت :

1 ـ  نصب ( مالك ) :
            في قوله تعالى : ( قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ( (
) .

         نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين أنفسهم في نصب ( مالك الملك ) ، إذ خالف الزجاج سيبويه في هذه المسألة إذ قال : " وزعم سيبويه أن هذا لأسم لا يوصف ؛ لأنه قد ضمت إليه الميم ، فقال في قوله ( : 
( قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( (
) ، إن فاطر منصوب على النداء ، ولكن لم يذكره في كتابه والقول عندي إن ( مالك الملك ) صفة اللهِ ، وأنَّ ( فاطر السموات والأرض ) كذلك ـ وذلك أن الأسم ومعه الميم بمنزلته ومنه ( يا ) فلا تمنع الصفة مع الميم كما لاتمنع مع ( يا ) في اللهم (
) .

       ولدى رجوعي إلى الكتاب لسيبويه وجدت أن الزجاج واهم في قوله ولكن ( أي سيبويه ) لم يذكر ذلك في كتابه ، فسيبويه ذكر ذلك جليّاً ، قال : " وإذا ألحقت الميم لم تصِفَ الآسم من قبل أنه صارَ مع الميم عندهم بمنزلة صوتٍ كقولك : يا هناه ، وأما قوله ( : ( قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( فعلى ( يا ) (
) .

       ويبدو أنَّ الزجاج وافق شيخه أبا العباس المبرد في هذه المسألة إذ خالف سيبويه بقوله : " وزعم أنَّ مثله ( اللهم ) إنما الميـم المشددة في آخره عوض عن ( يا ) التي للتنبيه ، والهاء مضمومة ؛ لأنه نـداء ، ولا يجوز عنـده وصفه . ولا أراه كما قال ؛ لأنها إذا كانت بدلاً من ( يا ) فكأنك قلت يا الله ، ثم تصفه ، كما تصفه ، في هذا الموضع " (
) .

        واختـار أصحاب كتب إعراب القرآن رأي سيبويه وفضّلوه على غيره في كتبهم (
) . والمختار عندي هـو رأي سيبويه ، وذلك أنه ليـس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حَـدِّ ( اللهم ) ؛ لأنه اسم مفرد ضُمَّ إليه صوت ، والأصوات لا توصف وقد أبان عن هذا الإقناع أبو علي الفارسي إذ قال : " وما قاله سيبويه أصوب وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حَدِّ ( اللهـم ) ؛ لأنه اسم مفـرد ضم إليـه صـوت والأصوات لا توصف نحو ، غاق وما أشبهه ، وكأن حكم الآسـم المفرد إلاّ بوصـف وإن كانوا قد وصفوه في موضع فلما ضُـَّم هنا مالا يوصـف إلاّ ما كان قياسه إلاّ يوصف صار بمنزلة صوت ضم إلى صوت نحو ، ( حيّهل ) فلم يوصف " (
) .

2 ـ  ومنه : تابع ( ايُّ ) المنادى 
                     ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم خلاف المازني لجمهور النحويين في جواز نصب ما بعد ( ايُ ) في النداء ، وقد تناول أصحاب كتب إعراب القرآن هذا الخلاف في مواضع كثيرة من كتبهم ، وقد اخترت منها قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا… ( (
) .

       اعراب ( أيُّ ) عند جمهور النحويين هو اسم مبهم مبنيٌ على الضم ؛ لأنه منادى مفرد ، والناس صفة له لازمة (
)، قال الزجاج : " وزعم سيبويه عن الخليل أن المنادى المفرد مبني وصفته مرفوعة رفعاً صحيحاً ؛ لأنَّ النداء يطّرد في كل اسم فلّما كانت البنية مطردة في المفرد خاصة شبّه بالمرفوع فرفعت صفته " (
) .

       وهذا كلام سيبويه ، قال : " هذا باب لا يكون الوصف مفرد فيه إلاّ رفعاً … وذلك قولَكَ يا أيُّها الرجلَ : ويا أيًّها الرجلان ،ويا أيُّها المرأتان فأيّ ههنا فيما زعم الخليل كقولك : يا هذا والرجل وصفٌ له كما يكون وصفاً لهذا وإنما صار وصفه لا يكون فيه ( إلاّ ) الرفعُ " (
) . وتابعه في ذلك أبو العباس المبـرد وقال : بقوله (
) ومثله الأخفش في منع النصب ولكنه علّلُهُ بأن الأسم الواقع بعد ( أيُّ ) صلة له (
) . ورده أبو جعفر النحاس ؛ لأنَّ الصلة لا تكون إلاّ جملةً ، والأحتيال له فيما قال : إنه لمّا كان نعتاً لازماً سمّاه صلةً ، فهكذا الكوفيون  يسمون نعت النكرة صلةً لها (
) . وقد خالف أبو عثمان المازني جمهور النحويين ، إذ جـوّز نصب تابع ( أيُّ ) حملاً على موضعها وقياساً على : يا زيدُ الظريفَ (
) . وهذا توسع في القياس من المازني تفرّد به من أنّه إذا نوديت ( أيُّ ) لا يقول بلـزوم تابعها الرفع الذي هـو رأي الجمهور . وهذا الرأي مردودٌ عند أصحاب كتب إعراب القرآن إذ قال الزجاج " وهذه الإجازة غير معروفةٍ في كلام العرب ولم يجز أحـدُ من النحويين هـذا المذهب قبله ولا تابعه عليه أحدٌ بعده فهذا مطروحٌ ومرذولٌ لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار " (
) . 

       وَضَعّفَهُ أبو البقاء العكبري ؛ لأنَّ ذكره لازمٌ والصفةُ لا يلزم ذكرها(
) ، وبقوله قال السفاقسي(
) .

3 ـ ومنه : ما فيه الألف واللام لا يوصف 
                      في قوله تعالى : ( السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ( أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ  ( (
) .

       قال الزجاج : " السابقون الأول رفع بالإبتداء ، والثاني توكيد ، ويكون الخبر أولئك المقربون … وأولئك المقربون من صفتهم " (
) ، وخالفه أبو جعفر النحاس " لأنَّ ما فيه الألف واللام لا يُوصف بالمبهم ، ولا يجوز عنه سيبويه : مررت بالرجل ذلك ، ولا مررت بالرجل هذا على النعت، والعلة فيه أن المبهم أعرف مما فيه الألف واللام ، وإنما يُنعت الشيء عند الخليل وسيبويه بما هو دونَه في التعريف ، ولكن يكون : أولئك المقربون بدلاً أو خبراً بعد خبر " (
) .

      وذكر أبو البقاء العكبري أنَّ ( السَّابقون ) الثاني نَعْتٌ للأَول والخبر ( أولئك )(
) ، وهذا الرأي ينبغي أن لا يُعولَ عليه ، إذ كيـف يُوصفُ الشيءُ بلفظـه ؟ وأيُّ فائدة في ذلك والمرجح عنـدي إن وردت مثل هذه العبارة ممن يعتبر أن يكون سمي التأكيد صفة . ونقل ابن عطية عن سيبويه قوله : ( السابقون ) ابتداء والثاني خبر الإبتداء وهذا كما تقول العرب : النـاس النـاس ، وأنتَ أنـتَ ، وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه (
) . قال أبو حيّان " ويرجح هـذا القول إنه ذكر أصحاب الميمنة متعجباً منهم في سعادتهم ، وأصحاب المشأمة متعجباً منهم في شقاوتهم ، مناسب أن يذكر السابقون مشبهاً حالهم معظماً ، وذلك بالإخبار أنهم نهاية في العظمة والسعادة " (
) .

4 ـ  هل يجوز تقديم الصفة على الموصوف ؟
                     في قوله تعالى : (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ((
). منع البصريون تقديم  الصفة قبل الموصوف (
) . وأجاز ذلك الفراء محتجاً بقراءة الحسن البصريّ  (في يوم ذا مسغبةٍ ) جعل ( ذا ) نعتاً لمحذوف (
) ، من قوله تعالى : 
( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (، أي هو صفة ليتيم أي : يتيماً ذا مَسْغَبَةٍ (
) ، وهذا ليس بمُرضٍ عند أبي جعفر النحاس ، إذ قال : " والغلطُ بَيِّنٌ جداً ؛ لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفةُ قبـل الموصوف ، ولسـت أدري كيف وقـع هذا له حتى ذكره في كتاب 
( المعاني ) ، ولكن يكون ( ذا مَسْغَبَةٍ ) منصوباً بإطعام ويتيماً بدلاً منه (
) . أي أن النحّاس فضّل عمل المصدر في هذه الآية الكريمة .

ثانيا : العطف ، ومنه :

1 ـ  هل يجوز عطف البيان في النكرة ؟
                       في قوله تعالى : ( وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ( (
). 

انفرد السفاقسي بذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز مجيء عطف البيان في النكرة ، قال : " قال الزمخشري ( صديدٍ ) عطف بيان لماءٍ ،قال : ويُسقى من ماءٍ، فأبهمه إبهاماً . وهذا مذهب الكوفيين " (
). وتبعهم أبو علي الفارسيّ فأعرب ( زيتونةٍ ) من قوله تعالى : ( مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ ( (
) عطف بيان ( لشجرةٍ مباركةٍ ) . قال السفاقسي : " وهذا القول لا يجوز عند البصريين ؛ لأنهم لا يجيزون عطف البيان في النكرات " (
) . ولا يكون عندهم إلاّ معرفة تابعاً لمعرفة وخصّه بعضهم بالعلم : اسماً أو كنيةً أو لقباً (
) .

     وقد صرَّح ابن جرير الطبري ـ وهو من حذّاق الكوفيين ـ بمذهبهم إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة : " وقولك : ( ويسقى من ماء صديد )  يقول : مِنْ ماءٍ ثم بيّنَ ذلك الماءَ ـ جلَّ ثناؤه ـ وما هو فقال هو صديد ولذلك رَدَّ الصديد في إعرابه على الماء ؛ لأنه بيان عنه " (
) .

     واختاره أبو الفخر الرازي ، قال : " ما وجه قوله ( من ماء صديد ) الجواب : إنه عطف بيان ، والتقدير : أنه لما قال : ( ويسقى من ماء ) فكأنه قيل : وما ذلك الماء فقال ( صديد ) " (
). والمرجّح عنـدي قول الكوفيين ومن وافقهم ؛ لأن معنى الآية يدل على أنه عطف بيان،ومما يؤيد رأينا موافقة كثير من النحويين لمذهب الكوفيين ومنهم : أبو علي الفارسي ، وابن جني ، والزمخشري ، وهو أختيار ابن مالك أيضاً (
) .

2 ـ  العطف على معمولي عاملين مختلفين
         في قوله تعالى : ( وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (  (
) .

       نسب أبو جعفر النحّاس إلى سيبويه ، والأخفش ، والكسائي ، والفراء ، جواز نصب ( آيات ) (
) . قال : " وأجاز العطف على عاملين وأنشد سيبويه (
) :

            أكلُّ آمريءٍ تَحْسَبينَ امراً       ونـارٍ تَوَقّـُدُ بالليـلٍ نارا
وردّ هذا بعضهم ولم يُجز العطف على عاملين ، وقالب : مَنْ عطفَ على عاملين أجاز: في الدار زيدُ والحُجرة عمروٌ … وكان أبو اسحاق الزجاج يَحْتَج لسيبويه في العطف على عاملين بأن مَنْ قـرأ ( آياتٌ ) بالرفع فقد عطف أيضاً على عاملين ؛ لأنه عطف 
( واختلاف ) على ( وَفِي خَلْقِكُمْ ( (
) ، وعطف ( آيات ) على الموضع ، فقد صار العطف على عاملين إجماعاً " (
) . 

      قال سيبويه : " … وتقول : ما كلُّ سوداء تمرَة ولا بيضاءَ شَحْمةُ ، وإن شئت نصبت شحمةً وبيضاءُ في موضع جر كأنك لفظت بكل ، فقلت ولا كل بيضاء  … فاستغنيت عن تثنيته لذكركُ أياه في أول الكلام ولقلة إلتباسه على المخاطب ، وأجاز كما جاز في قولك : ما مِثْلُ عبد الله يقول ذلك ولا أخيه ، وإن شئتَ قلت : ولا مثل أخيه … " (
) .

     ونقل لنا أبو العباس المبرد أنَّ أبا الحسن الأخفش كان يجيز العطف على عاملين ، قال : "  …وهذا عندنا غير جائز " (
) . وقال ابن السراج : " العطف على عاملين خطأ في القياس غير مسموع من العرب " (
) . وقد نسب مكي هذا المذهب للكوفيين ، قال : " ومن قرأ ( آيات ) في الموضعين بكسر التاء ، عطفه على لفظ اسم ( إنّ ) في قوله تعالى : ( إنَّ في خًلْقِ السّمَواتِ وَالأرْضِ لآيات( (
) وتقـدر حذف ( في ) من قوله تعالى : ( وَاخْتِلافِ اللَيْلِ وَالنَهارْ ) ،أي وفي اختلاف الليل والنهار، فتحذف ( في) لتقدّم ذكرها في قوله : ( إنَّ في السموات والأرض ) وفي قوله : ( وفي خلقكم ) ، فلما تقدمت مرتين حذفهما مع الثالث لتقدم ذكرها؛ فبهذا يصح النصب في ( آيات ) الآخرة ، وإنْ لم تقدر هذا الحذف كنت قد عطـف على عاملين مختلفين ، وذلك لا يجوز عند البصريين ، والعاملان هما : ( إنَّ ) الناصبة و ( في ) الخافضة ، فتعطف بالواو على عاملين مختلفي الإعراب ؛ ناصبٍ وخافضٍ … وقد جعله بعض الكوفيين من باب العطف على عاملين ، ولم يقدر حذف ( في ) وذلك بعيد " (
) . وهذا يدّل على أن مكيّاً لم يقبل قراءة النصب في ( آيات ) إلاّ بتأويل حذف حرف الجرِّ ، ولـم يوافق أبا جعفر النحّاس في نسبته إلى سيبويه جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين ، وإن ما استشهد به سيبويه يحمل على هذا التأويل وليس كما فهمه أبو جعفر النحاس ، وهذا أكده ابن عطية (
)، وأبو البركات الأنباري (
)، والسّمين الحلبي(
) . قال أبو البركات الأنباري " وذلك لا يجوز عند البصريين ما عدا الأخفش " (
) .

        ونحن نذهب مع من ذهب إلى أن سيبويه لا يُجيز العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقاً وما تفسيره للمثل والشاهد الذي مَرَّ ذكره إلاّ دليلُ على أنه لا يجوز ذلك مطلقاً وقد أكد هذه الحقيقة الدكتور عدنان محمد سلمان (
) ،والباحث مازن عبد الرسول الزيدي (
). وقـد ذكر عبد القاهـر الجرجاني ان الأخفش عَـدَل عن رأيه هذا (
) وما رجوعه عن رأيه إلاّ دليلٌ على ضعف ذلك الرأي المعدول به .

       ومهما يكن من شيء فإن رأي الأخفش وبعض الكوفيين مرودودٌ  من أجـل أنه يؤدي إلى إقامة حرف العطف مقام عاملين وهو لايجوز ؛ لأنه لو جازَ في عاملين لجاز في ثلاثة ولا قائل به ؛ ولأن حرف العطف ضعيفٌ فلا يقوى أن ينوبَ عن عاملين فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله (
) ، والأفضل أن يكون على هذا ، إذ إنه حكم مبني على السماع أكثر فضلاُ عن القياس إلاّ أن مَن يتكلم به لا ينبغي أن يؤاخذ على هذا ؛ لأن ثمة قراءة سبعية أجازت التكلم به .

3 ـ  ومنه العطف على اسم ( إنَّ ) قبل تمام الخبر (
) 

             أجاز الكوفيون العطف على آسم ( إنَّ ) قبل تمام الخبر في كلِّ موضع من كلام وشعرٍ ونسب الزجاج الجواز إلى الكسائي ، إذ قال تعليقاً على قوله تعالى : 
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ ((
) " فقال بعضهم : نَصب( إنَّ ) ضَعُفَ فنسق ( بالصابئون ) على الدين ؛ لأنَّ الأصل فيهم الرفع . وهو قول الكسائي " (
) . ونسبه أبو جعفر النحـاس إلى الأخفش (
) ، والذي قال : " وقال بعضهم : لمّا كان قبله فعل شُبّه في اللفظ بما يجري على ما قبله، وليس معناه في الفعل الذي قبله وهو ( الذين هادوا ) أجراه عليه فرفعه به ، وإن كان ليس عليه في المعنى " (
) .

       ونقل الزجاج عن الفراء أنه لا يجوز ذلك إلاّ فيما لم يظهر فيه عمل ( إنَّ ) (
) أي في المبني يقول الفرّاء : " فإن رفع ( الصابئين ) على أنه عطف على ( الذين ) ، و ( الذين ) حرف على جهة واحدة  في رفعه ونصبه وخفضه ، فلمّا كـان إعرابه واحداً وكان نصـب ( إنّ ) نصباً ضعيفاً ـ وضعفه أنهُ يقع على الأسم ولا يقع على خبره ـ جاز رفع الصابئين(
) " . وهذا ما أكده ثعلب (
) .

         أما مذهـب البصريين عند العطف على اسـم إنّ قبل تمام الخبر فيجب نصب المعطوف وهذا مذهب سيبويه ، ولا يجوز رفعه ، وما ورد من هـذا فإنه على التقديم والتأخير(
) . قال سيبويه : " وأعلم إنّ ناساً من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنّك وزيـدِ ذاهبان ، وذاك أن معناه معنى الإبتداء فيرى أنه قال : هم كما قال (
) :

           ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا 

على ما ذكرت لك وأما قوله ( : ( والصابئون ) فعلى التقديم والتأخير كأنه ابتداء على قوله ( والصابئون ) بعد ما مضى الخبر … " (
) ، وقد رفض الزجاج قول الكوفيين وضعّفه بشدة إذ قال : " وهذا التفسير إقدامٌ عظيم على كتاب الله وذلك أنهم زعموا أن نصب ( إنّ ) ضعيف ؛ لأنها تغيِّر الآسم ولا تُغيّر الخبرَ ، وهذا غلط ؛ لأنّ ( إنّ ) عملت عملين : النصب ، والرفع ،وليس في العربية ناصب وليس معه مرفوعُ ؛ لأن كُلَّ منصوبٍ مشبّه بالمفعول ، والمفعول لا يكون بغير فاعل إلاّ فيما لم يُسَمَ فاعلُهُ ، وكيف يكون نصب ( إنَّ ) ضعيفاً وهي تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها " (
) ، وهذا رأي مكي القيسي أيضاً قال : " وإنما احتيج إلى هـذا التقدير؛ لأن العطـف قي ( إنَّ ) على الموضع لا يجوز إلاّ بعد تمام الكلام " (
) ، ولا نـدري كيف نَسَبَ السَّمين الحلبيّ إلى مكي القيسيّ موافقته للفراء في جواز العطف على محل اسـم ( إنّ ) إذا لـم يظهر فيه الإعراب (
) . وَلَعَلّ مكياُ قال بهذا الرأي ثم تراجع عنه .

      وهذا الرأي قال به أبو البركات الأنباري الذي اختار مذهب البصريين(
) . وفضلاً عمّا تقدم فثمّة أوجه اعرابيةٌ أخرى أوصلها معربو القرآن إلى أكثر من تسعة أوجه (
) ، لا يتسع المجال لذكرها .

4 ـ  ومنه عطف الظاهر على المضمر المرفوع (
) 

                 أجاز الكوفيون العطف على المضمر المتصل المرفوع من غير توكيد في كلِّ موضع من الكلام ، ففي قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ ( (
) ، نَسَبَ أصحاب كتب إعراب القرآن إلى الكسائي قوله : _ الصابئون ) عند الكسائي عطف على الضمير في ( هادوا ) كأنه قـال : ( هادوا ) هم والصابئون (
) . قال أبو جعفر النحاس : " وقال الكسائي والأخفـش ذكره في المسائل الكبيرة و ( الصابئون ) عطف على المضمر الذي في هادوا (
) .

      ونسبه مكي القيسيّ هذا الرأي إلى الفراء ووصفه بالغلط (
). وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الفراء رَدّهُ بحجة أن التفسير لا يأتي عليه ، لِنستمع إلى قول الفراء وهو يقول :
 " قال الكسائي أرفع ( الصابئون ) على أتباعه الأسم الذي في ( هادوا ) ، وبجعله من قوم ( إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ( (
) ، لا من اليهودية وجاء التفسير بعد ذلك " (
) . غير أن ثعلباً ذكر عكس ما نسب إلى الكسائي إذ قال : "والكسائي لا ينسق على المضمر ولا يؤكده ، ولكنّه يجعل منه قطعاً " (
) .

       واحتج الفـراء لمذهبه بقولـه تعالى : ( أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا( (
) ، فعطف ( آباؤنا ) على المضمر في ( كنّا ) من غير توكيد (
) .

       وخطّأ أبو اسحاق الزجاج الكوفيين من جهتين : 

" إحداهما : أن الصابئ يشارك اليهوديَّ وإن ذكر أنّ هادوا بمعنى تابوا فهـذا خطأ في هذا الموضع أيضاً ؛ لأن معنى الذين آمنوا ههنا إنما هو إيمانٌ بأفواههم ؛ لأنه يُعْنى به المنافقون ،ألا ترى أنه قال : من آمن بالله ، فلو كانوا مؤمنين لم يحيج أن يقال إنْ آمنوا فلهم أجرهم " (
) .

       أما البصريون فنقل عنهم أصحاب كتب إعـراب القرآن عدم جـواز ذلك إلاّ في الشعر(
) ، وقد ذكر سيبويه ذلك وشرحه في كتابه إذ قال : " وعندما يقبح أنّ يشركه المظهرُ ، فهو المضمر في الفعل المرفوع وذلك قولك : ( فعلت وعبد الله ) … فإن نَعَتَهُ حَسُنَ أن يشركه المظهر ، وذلك قولك : ( ذهبتَ أنتَ وزيدُ ، وقـال ( : 
( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ ( (
) و ( اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ( (
) … وقد يجوز في الشعر ، قال الشاعر :

          قلتُ إذ أَقْبَلَتْ وَزُهْرٌ تهادى      كَنعاجِ الملا تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ " (
) 

فالعطف عند سيبويه قبيح حتى يؤكد الضمير إلاّ أنه جوّزَ ذلك في الشعر . وهذا مذهب السيرافي إذ قـال في هامشه على الكتـاب " لا خلاف بيـن النحويين في العطف على المنصوب وأما العطف على المرفوع فعند البصريين لا يُحسـنُ إلاّ بالتوكيد أو ما هو بمنزلته (
) . ويجيز الكوفيون العطف بغير توكيد والأمر في ترك التوكيد عندهم أسهل منه عند البصريين ، وسيبويه يرى ترك التوكيد وما يقوم مقامه قبيحاً إلاّ في الشعر والكوفيون لا يرونه قبيحاً " (
) ، وهذا قول الرماني(
) . ونسب أبو جعفر النحاس إلى الأخفش جواز عطف الظاهر على المضمر المرفوع المتصل (
). وما في معانيه لا يدل على ذلك إذ قال معلّقاً على قوله تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ( (
). " وقال بعضهم وشركاؤكم ) والنصب أحسن ؛ لأنك لا تًجري الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع ، إلاّ أنه قد حَسُنَ في هذا للفعل بينهما … " (
) . ويبـدو أن الأخفـش كان له قولان في هذه المسألة أو أنه عَدَلَ عن رأيه المنسوب له .

      واختلف أبو العباس المبرد مع سيبويه إذ جوّز ذلك في الكلام إذ قال : " لو قلت : قُمْ وعبد الله  ، كان جائزاً على قُبح حتى تقول : قمْ أنتً وعبد الله " (
) .

      وبعد فإنَّ اختلاف النحويين في احكامهم بين الجـواز ، والقبح ، والمنع ، جعلني أتشجع في جواز القولين : العطف بفاصل أو بغيره،ولكن هذا لا يمنع أن يكون الآختيار للأكثر شيوعاً في كتاب الله وكلام العرب وهو العطف بفاصل . والله أعلم بالصّواب .

5 ـ  ومنه عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور (
) 

             ذكر لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين في جواز عطـف الظاهر على الضمير المتصـل المجرور ، وذلك في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( (
) . قرأ حمزة وَحْدَهُ 
( الأرحامِ ) بالجرِّ عطفاً على الضمير المجرور في ( به )أراد تسألون به وبالأرحامِ(
) . واحتجاجاً بهذه القراءة ، ويقول العرب ( ما فيها غيرُهُ وفرسه ) أجاز الكوفيون عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور ولم يشترطوا لذلك إعادة الجار (
) . والظاهر أن الكوفيين يمنعون العطف من غير إعادة الجار ويجيزونه في الشعر لضيقه ، قال الفرّاء في تعليقه على الآية الكريمة : " فنصبَ الأرحامَ ، يريدُ واتقوا الأرحام أن تقطعوها . قال : حدّثنا الفرّاء ، قال : حدّثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام ، قال : هو كقولهم : بالله والرحمِ ؛ وفيه قبحٌ ؛ لأن العربَ تردّ مَخْفوضاً على مخفوض وقد كُنِّيَ عنه ، وقد قال الشاعر(
) في جوازه :

        تُعَلّقُ في مثلِ السَّواري سُيُوفَنا     وما بينهُما والكعْبِ غَوْط نغانِفُ   

وإنّما يجوز هذا في الشعر لضيقه " (
)  وفي موضع آخر قال : " وما أقلَّ ما ترد العربُ مخفوضاً على مخفوض " (
) ، وذكر الشاهد نفسه . فالفراء على ما بيناه يمنع العطف إلاّ في الشعر .

       أما ثعلب فيجوز ذلك ومثل له : " ويقال مالي وزيد ، وزيداً " (
) . وأما الكسائي فمنع ذلك إذ نقل عنه ثعلب " أنه لا ينسق على المضمر ، ولا يؤكده ، ولكنه يجعل منه قطعاً " (
) .

       وهـذا قول ابن جرير الطبري وهـو من حذّاق الكوفيين إذ قال في قول من قرأ 
( الأرحام ) : " فعطف بظاهر على مكنيٍّ مخفوض ، وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب ؛ لأنها لا تنسق بظاهر على مكنّي في الخفض ؛ إلاّ في الشعر ، وذلك لضيق الشعر ، وأما الكلام فلا شيء يضطرُّ المتكلم إلى اختيار المكروه من المنطق والرديء في الإعراب " (
) . وبهذا يثبت لنا عدم صحة ما نسبه أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم إلى الكوفيين عامتهم جواز عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور .

       وقد أكدّ ابن خالويه هذه القراءة ، ودافـع عنها أيَّ  دفاعٍ إذ قـال : " وليس لحناً عندي ؛ لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد يعزيه إلى رسول الله ( أنه قرأ ( والأرحامِ ) وذلك فإن حمزة كان لا يقرأ حرفاً إلاّ بأثرٍ " (
) .

       وأيدها أبو حيّان أيضاً قائلاً " ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ، ولا غيرهم ممن خالفهم ،فكم حكمٍ ثبتَ بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، لا أصحاب الكنانيس (
) المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ " (
) . وهذا اختيار عبد اللطيف الزبيدي ، قال : " الأرجح مذهب الكوفيين هنا،  وصححه ابن مالك وغيره بدليل قوله تعالى : ( والأرحام ) وكقوله : ( وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( (
) ، وحكى قطرب : ما فيها غيره وفرسه " (
) . 

        أما البصريون فقد منعوا العطف بدون إعادة الجار ، وأنكروا قراءة همزة عند رؤساء نحوي البصرة لا تجوز (
) ، قال سيبويه : " ولا يجوز أن تعطف على المكان المجرورة الاسم ؛لأنك لا تعطف المظهر على المضمر المجرور … لا يجوز أن تقول: ( هذا لك وأخيك ) (
) ، فهو هنا يحكم بالمنع صراحةً في حين وصف القاعدة ذاتها بالقبح إذ قال : " ومما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور ، ذلك قولك مررت بكَ وزيدٍ " (
)، وهذا قول أبي العباس المبرد (
)، وابن السراج (
)، والزجاج(
)، وجمع غفير من النحويين (
) ، وحجة المنع فسّرها المازني ، قال : " الثاني في العطف شريك الأول ، فإن كان الأول يصلح شريكاً للثاني وإلاّ لم يصلح أن يكون الثاني شريكاً له . قال :فكما لا تقول : مررتُ بزيدٍ و ( ك ) فكذلك لا يجوز: مررت بك وزيدٍ " (
). 

       أما أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم فكلهم مع ما ذهب إليه البصريون (
) ، إلاّ السفاقسي الذي تَبِعَ شيخه أبا حيان في قبول القراءة إذ قال " والصحيح جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار كمذهب الكوفيين ، ولا تُرد القراءة المتواترة بمثل مذهب البصريين (
) .

        وبَعْدُ فإن المرجح عندي هو الرأي الذي يقول بمنع عطف الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار فإما المحتجون بقراءة حمزة ( الأرحـامِ ) بالجرِّ فيمكن تأويلها على أنّ فيه ( باء ) ثانية كأنه قال : و ( بالأرحامِ ) ثم حذف ( الباء ) ؛ لتقدم ذكرها (
) . وهو تخريج حَسِن . والله أعلم بالصواب . 

6 ـ  البدل ، ومنه اختلافهم في إعراب ( قتالٍ )

              من قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ( (
) .

       نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين والكوفيين في إعراب ( قِتَالٍ فِيهِ ) فهو بدل اشتمال من الشهر ؛ لأنَّ القتال يقع في الشهر(
) ، وهذا قول البصريين الذي أكّده سيبويه قائلاً : " هذا باب من الفعل يستعمل في الآسم ثم يبدل مكان ذلك الآسم اسماً آخر فيعمل فيه كما عَمِلَ في الأول وذلك قولك : رأيتُ قومك أكثرهم ورأيت بني زيد ثُلُثَهُم ورأيتُ بني عمّك ناساً منهم … فمن ذلك قوله ( :
( يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ) (
)،والمراد من كلام سيبويه أنه بدل الإشتمال .  وهذا رأي المبرد أيضاً ، وقد استشهد بقول الأعشى (
) :

            لَقَدْ كانَ في حَوْلٍ ثَويْته         تَقَضِّى لُباناتٍ وَيَسْأَمَ سائِمٌ        

فـ ( ثواء ) هو بدل من ( حولٍ ) عنده (
) .

       أما الكوفيون فعندهم أنّ ( قتالٍ ) مخفوض على تكرير الخافض وتقدير الكلام عندهم : عن الشهر عن قتالٍ فيه (
) ، أي على نيّة إضمار ( عن ) . وضعّف أبو البقاء العكبري هـذا الرأي ؛ " لأن حرف الجـرِّ لا يبقى عمله بعد حذفه في الآختيار " (
) ، وذهب أبو عبيدة إلى أنه مخفوض على الجوار(
) . 

       وهذا مردودٌ عند البصريين ؛ لأن الجوار من مواضع الضرورة عندهم وإنما هو بمنزلة الإقواء (
) ،وهذا جائز عند الكوفيين(
). والمرجح هو قول البصريين ،لأن حرف الجر لا يعمل إذا حذف من الجملة .

ثالثا ـ  منصوبات الأسماء :

1 ـ اختلافهم في نصب الأسم بعد ( لا ) النافية للجنس (
) 

              في قوله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ( (
) ، نصب ( لا رَيْبَ ) ؛ لأنّ ( لا ) عند البصريين مضارعة ( لأنَّ ) فنصبوا بها ، وإنّ ( لا ) لم تعمل إلاّ في نكرة ؛ لأنها جواب نكرة فيها معنى ( مِنْ ) فَصِّرّا شيئاً واحداً  (
) .

    أما الكوفيون فاختلفوا فيه على مذهبين ، الأول : مذهب الكسائي إذ ذهب في تخريج عِلّة نصب الأسم بعد ( لا ) مذهباً يكاد ينفرد به ، إذ قال : " سبيل النكرة أن يتقدمها أخبارها فتقول : قام رَجُل : فلما تأخر الخبر في التبرئة نصبوا ولم ينونوا ؛ لأنه نصب ناقص " (
) .

     وهذا القول نصّ عليه ابن السراج ونسبه إلى الكسائي أيضاً ، قال : " وأمّا الكسائي فإنه يقول النكرات يبتدأ باخبارها قبلها لئلا يوهمك أخبارها ؛ لأنها لها صلاة ، فلما لَزَمَتْ التبرئة الآسمَ وتأخر الخبر أرادوا أن يفصلوا ما ابتدئ خبره ومالا يكون خبره إلاّ بعده فغيروه من الرفـع إلى النصب للهـذا ، ونصبوه بغيـر تنوين ؛ لأنه ليس بنصب صحيح … " (
) ، الثاني : مذهب الفراء وعنده : سبيل ( لا ) أنْ تأتي بمعنى غير ، تقول : مررت بلا واحد ولا اثنين زيادة ، فلما جئت بها بغير معنى (غير) وليس . نصبت بها ولم تنون ، لئلا يتوهم أنَّك أَقَمْتَ الصفةَ مقامَ الموصوف " (
).وقيل : إنما نصبتْ ؛ لأن المعنى : لا أجد لا ريباً ، فلما حذفت الناصب حذفت التنوين .

       وذهب السيرافي وأبو اسحاق الزجاج مذهب الكسائي في أنّ حركة لا رجلَ ولا غلامَ حركة إعراب ، واحتجوا لذلك بقولهم :لا رجلَ وغلام عندك بالعطف على اللفظ ، فلولا أنه معرب لم يجز العطف عليها ؛ لأن حركة البناء لا يعطف عليها ؛ لأنه إنما يعطف للإشتراك في العامل (
) .

       وجاءت نسبة الآراء في كتب الخلاف مضطربة بعض الشيء ، إذ نُسبَ رأي البصريين الذي تحدثنا عنه للكوفيين عامتهم ، ونسبوا إلى البصريين قولهم أن اسم( لا ) التي تنفي الجنس مبني على الفتح(
)،وَلَعّلَ سَبَبَ هذا الآضطراب في النقل هو الآختلاف في تفسير قول سيبويه ،في هذه المسألة لإجمال قوله وذلك أنه قال : " و( لا ) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين ، ونصبها لما بعدها كَنصب إنّ لما بعدها وترك التنوين لما تعمل فيـه لازمٌ ؛ لأنهـا جُعِلَتْ وما عَمِلَتْ  فيـه بمنزلة اسـمٍ واحدٍ نحو: خمسة عشر … " (
)  ، فإوّلَ المبردُ قوله : ( نصبته بغير تنوين ) أنها نصبه أولاً لكن بني بعد ذلك فحذف منه التنوين للبناء كما حذف من خمسة عشر (
) ، وفهمه الزجاج على أن أسم ( لا ) معرب لكنه مع كونه معرباً مركباً مع عامله لا ينفصل عنه كما لاينفصل عشر من خمسة فحذف التنوين مع كونه معرباً لتثاقله (
) .

       والمختار عند أصحاب كتب إعراب القرآن قول سيبويه ومن وافقه ، قال مكي القيسي ّ ( لا ) : تبرئة ، فهي و ( ريبّ ) كاسم واحد ، لذلك بنُي ( ريب ) على الفتح ، لأنه مع ( لا ) كخمسة عشر(
) . وبمثله قال أبو البركات الأنباري (
) ، وأبو البقاء العكبري إلاّ أنه خالفهما في علّة البناء ، قال : " وعلّة بنائه تَضَمُّنهُ  معنى من ؛ إذ التقدير : لا مِن ريب " (
) . وهذا قول السفاقسي أيضاً (
) .

      واختار الأستاذ مصطفى جواد ( رحمه الله ) رأي الفرّاء وعنده : أن الآسم المفرد النكرة المنفي بـ (لا) النافية للجنس معرب منصوب بها وهو الصواب بعينه(
) .

       والمرجّح عندي قول سيبويه الذي يقول ببناء اسم ( لا ) النافية للجنس ؛ لأنه لو كان معرباً لوجب ألاّ يُحذف منه التنوين ؛ لأن التنوين ليس من عمل ( إنَّ ) ، وإنما هو شيء يَسْتَحقُه الآسمُ في أصله ، وإذا لم يكن من عمل ( إنّ ) فلا معنى لحذفه وقد أبانّ عن هذا الاقناع آبن يعيش وذكره في شرح المفصل إذ قال : " إذ لو كان معرباً لثبت فيه التنوين كما ثبت في قولك : لا خيراً منك في الدار ونحو ذلك من الموصوفات "(
) . 

2 ـ  اختلافهم في ( هل يكون التمييز مَعْرِفَةً ) ؟ (
) 
               ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم هذه المسألة في كتبهم أكثر من مرة ومن ذلك اختلافهم في إعراب لفظة ( نَفْسَهُ )  من قوله تعالى : ( إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ( (
).إذ ذكر أصحاب هذه الكتب ثلاثة أقوالٍ للنحويين في نصب لفظة ( نَفْسَهُ ). 

       الأول : أن يكون منصوباً على معنى أهلك نَفْسَهُ ، وأوبق نفسه , ونُسِبَ هذا الرأي إلى أبي عبيدة (
) وهو صحيح إذ أكد ذلك أبو عبيدة قائلاً : " أي أهلك نفسه وأوبقها ، تقول : سقمت نفسك (
) .

        وهذا يعني أن أبا عبيدة يراه مفعولاً به ولكن على تضمين ( سفه ) معنى فعل وقدّره بمعنى ( أهلك ) .

       الثاني :  أن يكون مفعولاً به ؛ لأنّ ثعلباً والمبرد حكيا أن سَفِهَ بكسر ( الفاء ) يتعدى بنفسه كما يتعدى سفه بفتح الفاء والتشديد (
).

     وَنَسَبَ الزجاج إلى الأخفش قوله إنّ أهل التأويل يزعمون أنَّ المعنى ( سَفَّهَ نفسه ) بالتشديد (
) ،وقال يونس النحويّ أراها لغةً (
). ونسب السَّمين الحلبيّ هذا القول إلى أبي الخطاب الأخفش الأكبر(
) . ويبدو أن أبا الحسن الأخفش له رأيان في هذه المسألة (
) :

      الأول :  ما ذكره الزجاج وأكدّه الأخفش في معانيه .

       والثاني : أنّ ( سفَّه نفسه ) بمعنى في سفَّه نفسه إلاّ أنّ ( في ) حُذِفَتْ كما حذفت حروف الجرِّ في غير موضع قال : " … تقول : عُبٍنَ في رأيه ، وَخَسِرَ في أهلهِ ، وخَسِرَ في بَيْعِهِ وقد جاء لهذا نظيـرٌ . قال : ضُرِبَ عَبْدُ اللهِ الظَّهْـرَ والبَطْنَ ، ومعنـاه : على الظَّهْرِ والبَطَنِ كما قالوا : دّخلْتُ البيتَ … " (
) . ونسـب أبو جعفر النحـاس هذا الرأي إلى الكسائي (
) .

      والرأي الثالث : هو قول الفراء الذي ذهب إلى أن نفسه منصوبٌ على التفسير مع كونها معرفة (
) ، قال الفراء : " … لأنه وإن كان معرفة فإنه في تأويل نكره ويصيبه النصب في موضع نصب النكرة ولا يجاوزه " (
) . وهذا الرأي مخالفٌ لقول البصريين في عدم  جواز مجيء التمييز معرفة وقد صّرّح سيبويه بذلك وهو يتحدث عن التمييز قائلاً : " وتقول هو أشجعُ الناسِ رجلاً وهما خيرَ الناسِ اثنين . فالمجرور هاهنا بمنزلة التنوين ،وانتصب الرجلُ والاثنان ، كما انتصب الوجه في قولك : هو أحْسَنُ منه وجهاً. ولايكون إلاّ نكرة " (
) . وبهذا قال المبرد أيضاً (
) .

       وهذا رأي أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم فقد رَدّوا قول الفراء ، قال الزجاج : " وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف ، لأنّ التمييز إنما هو واحد يدّل على جنس ، او خلة تخلص من خلال ، فإذا عرّفه صار مقصوداً قصده ، وهذا لم يَقلهُ احدٌ ممن تقدم من النحويين " (
) ، وهـذا قول مكي القيـسي إذ أن الإختيار عنده رأي الأخفش الذي يقدِّر حذف حرف الجـرِّ أي : سفه في نفسه ، فنصب النفـس لما حذف حرف الجر (
) . أما أبو البركات فقد عرض الآراء مَن غير ترجيحٍ لأحدٍ منها (
)  ، في حين اختار أبو البقـاء العكبري الرأي الأول إذ جعل ( نَفْسَهُ ) مفعول ( سَفِهَ ) ؛ لأن معناه جهل وتقديره إلاّ من جهل خلق نفسه أو مصيرها (
)، واختار السفاقسي أنه مفعول به وهو مما يتعدى بنفسه كسفَّه المضعّف وهذا أحسن الوجوه عنده (
) .

   وحكى ابن عطية عن مكي قوله أنَّ ( نفسه ) منصوب على أنه توكيد لمؤكد محذوف والتقدير : ( سفه قوله نفسه ) حذف المؤَكَد وأقيم التوكيد مقامه قياساً على النعت والمنعوت (
) . وقد جوّز الزمخشري مجيء التمييز معرفة على الشذوذ (
) .
          والمختار عنـدي من هذه الأقوال ما نقله الأخفش عن أهل التأويل أن المعنى 
( سَفَّهَ نفسه ) بالتشديد ، وبهذا يكون إعراب لفظة ( نَفْسَه ) مفعولاً به ، ومما دعانا لإختيار هذا الرأي أن التضمين لا ينقاس عليه (
) ، وكذلك حذف حرف الجر ، وأما التمييز فلا يقع معرفة وما ورد فهو نادرٌ او متأولٌ . وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي أن تنكير التمييز هـو الغالب وهو الأصل وقد يَرِدُ معرفة في تعبيرات قليلة (
) . وهذا 
لا يمكن القياس عليه إذ لا يجوز أن يحمل كتاب الله على القليل النادر . والله أعلم .

3 ـ  ومنه تقديم التمييز إلى الفعل المتصرف (
) 

                     ذكر أبو جعفر النحاس ، وتبعه مكي القيسي الخلاف بين النحويين في جواز تقديم التمييز على عامله .

         في قوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا( (
) . 

      قال ابو جعفر النحاس : " نفساً منصوب على البيان ولا يُجيز سيبويه ، ولا الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوباً على البيان ، وأجاز المازني وأبو العباس المبرد أن يتقدم إذا كان العامل فعلاً وأنشدا (
) :

       وما كان نَفْساً بالفراقِ تطيبً        

وسَمعْتُ أيا اسحاق يقول : إنّما الرواية : وما كان نفسي " (
) .

    قال سيبويه : " لا يتقدم المفعول فيه فتقول : ( ماءً امتلأتُ ) ، كما لا يتقدم المفعول في الصفات المشبهة ، ولا في هذه الأسماء ؛ لأنها ليست كالفاعل " (
) . وأراد سيبويه بالمفعول فيه ههنا التمييز ، ويظهر هذا في المثال الذي ذكره ،وقد ذهـب إلى هذا جمعٌ من النحويين (
) . وخالفهم في ذلك المبـرد إذ جوّز تقديـم التمييز إذا كـان عاملـه فعلاً متصرفاً ، قـال : " واعلـم أن التبيين إذا كـان العامل فيه فعلاً فجاز تقديمه لتصرف الفعل " (
) . وهذا مذهب المازني ، والكسائي (
) .

       والحجة القياسية في تجويزه هو القياسُ على جواز تقديم الحال على صاحبها(
) . ورُدّت هذه الحجّة بأنَّ التمييز يختلف عـن الحال ؛ لأنَّ الحالَ لم تكـنْ في الأصل هي الفاعلة ، كما كان التمييز كذلك (
) ، وإذا قُدّم الفاعل خرج من فاعليته (
) .

    أمّا الشاهد الشعري فله روايةٌ أخرى على ما نقله أبو جعفر النحاس ، قال : وسمعت أبا إسحاق يقول : " إنما الرواية : وما كان نفسي " (
) .

     قال القرطبي : " وقال أصحاب سيبويه إنّ نفساً منصوبٌ بإضمار فعل تقدير: أعني نفساً وليستْ منصوبة على التمييز وإذا كان هذا فلا حجّة فيه " (
) .

   يتضح لنا ههنا أنَّ المازني والمبرد قاساً التمييز على غيره من الفضلات المنصوبة ، وقد رُفِضَ هذا القياس جمعُ من علماء اللغة والنحو وحجتهم في ذلك واضحةُ فمن جوّزه فهو يقيس على الفضلات الأخرى كالمفعول به ، وهذا من باب التوسع في القياس لا يستقل به المازني والمبرد بل يشاركهما الجرمي ويسبقهم في ذلك الكسائي من الكوفيين فهؤلاء البصريين الثلاثة يوافقون الكسائي في القياس على المسموع القليل ، وقد وافقهم ابن مالك (
) .

  أما ابن هشام من المتأخرين فجوّ‍ز ذلك على ندرته قال : " وندر تقدُّمه إلى المتصرف كقوله : 

       أنفساً تطيبُ بنيلٍ المنى (
) .

فابن هشام يجعلُ القياس ههنا مؤسساً على المسموع القليل .

        وبناءً على ما قدّمناه يتضح لنا جلّياً منع تقديم التمييز على عامله لعدم ثبوتهٍ سماعاً وقياساً ، فضلاً عن أن رأي الجمهور عليه . والله اعلم .  
4 ـ  اختلافهم في نصب ( نزلاً )  (
) 

               من قوله تعالى :  (لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( (
) .

      نَقَلَ لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في إعراب ( نُزُلاً ) إذ ذهب البصريون إلى أنَّ ( ( نُزُلاً ) مصدر وانتصابه بالمعنى (
) ، ونسب أبو جعفر النحاس قولين للأخفش أحدهما : أن يكون مصدراً : أي أنزلهم الله ذلك نزلاً. والآخر : أن يكون في موضع الحال أي : منزلين نزلاً (
) . وفي المعاني ذكر الأخفش وجهاً واحداً وهو النصب على المصدر(
) . ونسب أبو البقاء العكبري إلى الكوفيين قولهم : إنه منصوب على الحال أو التمييز(
) . وهذا قول الفراء إذ قال تعليقاً على الآية الكريمة مَدار البحث : " لهم ذلك نُزُلاً وثواباً؛ مفسراً كما تقول : هو لك هبةً وبيعاً وصدقةً " (
). وأجاز أبو البقاء العكبري على أنه مصدر أن يكون حالاً من الضمير المجرور في 
( فيها ) أي : منزولةً (
) . وعند الكسائي هو منصوب على القطع ، أي الحال (
) .

       وعندي لقولِ البصريين مزيّةٌ على قول الكوفيين أي : أنه مصدر مُؤكَّد ؛ لأنّ المعنى عليه وقبله قوله تعالى : ( ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ( (
) ، فادخاله إياهم الجنّات هي لما فعلوه مثوبات فزاده تأكيد بقوله ( نُزُلاً ) و ( ثَواباً ) تعظيماً لهـذه الدرجات . والله أعلم بالصواب .

 5 ـ  اختلافهم في المصدر المؤول ( أَنْ تبرُّوا )
                          في قوله تعالى : ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا( (
) .

       ومن المسائل التي ذُكرت في كتب إعراب القرآن اختلاف النحويين في موضع المصدر المؤول في قوله تعالى : ( أَنْ تَبِّروُا )  ولهم أقولٌ في ذلك منها :

        الأول : قول الزجاج ومفاده نصب بمعنى عرضةً والمعنى : لا تعرضوا باليمين باللهِ في أن تبرّوا فلما سَقَطَتْ ( في ) أفضى لمعنى الآعتراض فنصب أن (
)، ثم اختلفوا في تقديره ، فقيل : كراهة أن تبروا ؛ لئلا تبروا ، وقيل لترك أنْ تبروا (
) ، والآختيار عند أبي البركات التقدير ( كراهةً ) أنْ تبرّوا أي الكراهة . قال أبو البركات الأنباري : " وهذا التقدير أولى ؛ لأنّ حذف المضاف أكثر في كلامهم من حذف ( لا ) " (
) ، وَنَسَبَ السقاقسي هذا الرأي للمهدوي (
) . وهو قول ابن جرير الطبري (
) ، ونسبه أبو البقاء العكبري لعامة الكوفيين (
) . 

       الثاني : قول الكسائي : موضع ( أن ) خفـض على إضمار الخافض و ( إن ) سقّطَتْ ( في ) ؛ لأنّ ( أن ) الحذف معها مستعمل ، تقول جئت لأن تضرب زيداً وجئت أن تضربَ زيداً ،فحذفت اللام مع ( أن ) ولو قلت : جئت ضربَ زيد تريد لضرب زيد لم يجز كما جاز مع ( أَن ) لأنَّ ( أن ) إذا وصلت دلّ ما بعدها على الآستقبال (
) .
         والثالث : للزجاج أيضاً ، قال : " ويجوز أن يكون موضع ( أن ) رفعاً ، فيكون المعنى ، ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عَرْضَةً لأيْمانِكُمْ . أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا أولى ) ، أي البر والتقى أولى ، ويكون أولى محذوفاً كما جاء حذف أشياء في القرآن ، لأنَّ في الكلام دليلاً عليها ، ويشبه هذا منه : ( طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ( (
) ، أي طاعةٌ وقولٌ معروفٌ أمثل ، والنصب في أنّ والجـرُّ مذهب النحويين ولا أعلم أحـداً منهم ذكر هذا  المذهب ، ونحن نختار ما قالوه ؛لأنه جيد ولأن الإتباع احبُُّ ولإن كان غيره جائزاً (
)، وقد ضعّف أبو حيان هذا الرأي ؛ لأنّ فيه اقتطاع : أن تبـروا مما قبله ، والظاهر هو اتصاله به ؛ ولأن فيه حذف لا دليل عليه (
) .

       والنصب في أن في هذا الموضع هو الإختيار عندي أي كراهة أن تكبّروا مفعول من أجله وهذا الإختيار رجّحه كثير من النحويين (
) ؛ لأن المعنى يفضي إليه ، ولم يعترضه أحدٌ من النحويين ، وليس فيه حذف يدعو إلى التأويل . والله أعلم بالصواب .

6 ـ  اختلافهم في نصب أياماً

               من قوله تعالى : ( أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ( (
) .

        ومما ذكره لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في نصب ( أيّاماً ) إذ ذكر الزجاج أنه منصـوب على الظرف كأنـه كتب عليكم الصّيام في هذه الأيام والعامل فيه الصّيام والمعنى كُتب عليكـم أن تصوموا أياماً معدودات (
) . وهذا الرأي هو المختار عند مكي القيسيّ ، قال : " فإن جعلت نَصْبَ ( الأيام ) على الظرف، والعامل فيها ( الصيام ) ، مجاز جميع ما امتنع إذا جعلت ( الأيام ) مفعولاً بها ؛ لأن الظروف ييُتَّسع فيها ، وتعمل فيها المعاني ؛ وليس كذلك المفعولات … " (
) ، وهذا قول أبي البقاء العكبري أيضاً (
) . أمّا الفراء فعنده منصوب على أنه مفعول ما لم يُسم فاعله نحو : أُعطي عبد اللهِ المالَ (
) . أي أنه عدَّ ( كُتِبَ ) مما ينصب مفعولين جَعَلَ أولهما نائب فاعل (
) .

       وَرَدّه الزّجاج قائلاً : " وليس هذا بشيء ؛ لأنَّ الأيـام ههنا مًعلقةٌ بالصّوم وزيد والمال مفعولان لأعطى فلك أنْ تقيم أيُّهما شئت مقام الفاعل . وليـس في هذا إلاّ نصب الأيام بالصيام " (
) . واتفق أبو البركات الأنبـاري ، وأبو البقاء العكبـري على نصب ( الأيام ) بتقدير فعل محذوف وتقديـره  ( صوموا ) أيامـاُ ، فعلى هذا التقدير يكون : 
( أياماً ) ظرفٌ ؛ لأنّ الظرف يعمل فيه المعنى (
) .

         وهذا الرأي قريب من رأي الزجاج وهو المختار عند السَّفاقسي (
) . ولكنَّ أبا البقاء العكبري جوّز قول الفراء ولم يخطئه (
) .

       ونقل السفاقسي رأي الزمخشري الذي اختار نصب ( أيّاماً ) بالصّيام ، ونَظَّرَهُ بقولك : : ( نَوَيْتُ الخروج يوم الجمعة ) (
) ، وهذا ليس بشيء عند السفاقسي ؛ لأنه يلزم الفعل بين المصدر ومعموله بأجنبي ، وهو قوله ( كما كُتِبَ ( ، لأنه ليس معمولاً للمصدر على أيِّ تقدير قَدَّرهُ ، ولو فَسَّر لنا على أنه صفة للصيام ، على أنّ تَعْريف الصّيام جنس لم يجز أيضاً ، لأنّ المصدر إذا وصف قبل إعماله لم يعمل (
) .

     والرأي الراجح عندي من هذه الآراء أن يكونَ منصوباً بعامل مقدّر يدل عليه سياق الكلام تقديره : صوموا أياماً ، ويحتمل هذا النصبُ وجهين : إمّا الظرفية  وإماّ المفعول به إتساعاً ؛لأنّ الحذف بدليل كثيرٌ في كلام العرب والقرآن الكريم . والله أعلم .

7 ـ  نصب ( كتاب الله ) (
) 

              في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ( (
) .

      ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز تقديم ( معمول اسم الفعل ) وتجسد ذلك في إعراب قوله تعالى : ( كتاب الله عليكم ) إذ نُسِبَ إلى سيبويه أنّ ( كتاب ) نًصب على المصدر بـ ( كتبَ ) المحذوف ، وقد دلَّ عليه قوله حًرّمت (
). وذهب سيبويه إلى أنّ ( كتاب الله ) مصدر مؤكد ، وليس مفعولاً به ، إذ قال : " … كتاب الله توكيداً كما قال صًنعً الله وكذلك وعد الله ؛ لأن الكلام الذي قبله وعْدٌ وُضْعٌ فكأنه قال : وَعْداً ،وصُنعاً وخلقاً وكتاباً وكذلك دعوة الحقِّ ؛ لأنه قد عُلم أنَّ قولك : الله أكبرُ دُعاءُ الحقِّ ،ولكنه توكيد … وقد زعم بعضهم أن كتابً اللهِ نصب على قوله عليكم كتاب اللهِ … " (
) ، وهذا قول المبرد إذ قال تعليقاً على الآية " فلم ينتصب ( كتابَ ) بقوله : ( عليكم ) ولكن لما قال : ( حُرِّمَتْ عليكم أُمهاتُكم ) أعلـم أنَّ هذا مكتوب عليهم ، فنصـب ( كتابَ اللهٍ ) للمصدر ؛ لأنّ هذا بدل اللفظ بالفعل " (
) . أي أن المبرد لا يجوز أن يكون ( كتابَ ) منصوباً باسم الفعل الذي يليه وهو ( عليكم ) ، وإنما يراه أنه مصدر للفعل كتب وهذا قول ابن السراج ، وابن عطية، وأبي حيّان ، والسِّمين الحلبي (
) .

        ونسب مكي القيسي إلى الكسائي جواز النصب على الإغراء بـ ( عليكم ) واستبعده ؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو عليكم ، وقد تقدم في هذا الموضع ، ولو كان النص : عليكم كتاب اللهِ لكان نصبه على الإغراء أحْسَنَ من المصدر (
) ، وما نسبه مكي القيسي إلى الكسائي نسبه أبو البركات الأنباري إلى الكوفيين عامتهم (
) .

    وَرَجّح أصحاب كتب إعراب القرآن ما قاله البصريون ، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يكون منصوباً على الإغراء بـ ( عليكم ) ؛ لأنّ ما أنتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو عليكم ، ولأنّ عليكم وبابه عامل ضعيف(
) .

       واستشهد الزجاج لذلك بقول الشاعر (
) :

            يا أيُّها المَائِحُ دَلْوِي دُونَكا        إنّي رَاَيْتُ النَّاس يَحْمَدُونَكَا
إذ لم يجوّز أن يكون ( دلوي ) منصوباً باسم الفعل ( دًونكا ) (
) .

       ويبدو أنّ أبا البركات الأنباري لم يكن دقيقاً في نسبة الجواز إلى الكوفيين عامتهم ولا أبا البقاء العكبري الـذي تبعه في ذلك ؛ لأنَّ الفرّاء لا يختلف مع البصريين في هذا الشأن ، قال تعليقاً على الآية الكريمة مدار الخلاف : " قوله : ( كتاب اللهِ عليكم ) كقولك : ( كتاباً من الله ) ، وقد قال بعضُ أهل النحو : معناه ( عليكم كتاب الله ) والأول أشبه بالصواب . وقلّما تقول العرب : زيداً عليك أو زيداً دونك ، وهو جائر كأنه منصوب بشيءٍ مضمـر قبله " (
) ، وقد أكد ذلك ابن يعيش إذ نَسَبَ إلى الفراء المنـع (
)، وهذا ما يُعَزِزُ رَأيْنا، فضلاً عن موافقة ابن جريـر الطبري وهو من حذّاق الكوفيين لسيبويه في هذه المسألة إذ قال : " يعني تعالى ذكره كتاباً من الله عليكم فأخرج الكتاب مصدراً من غير لفظه ، وإنّما جاز ذلك ، لأنّ قوله تعالى حُرِّمَتْ عليكم امهاتكم إلى قوله : كتاب الله عليكم بمعنى كتب الله تحريم ما حرّم من ذلك … وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء " (
) .

8 ـ  اختلافهم في نصب ( رحمةً )

               في قوله تعالى : ( وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنقَذُونَ ( إِلا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ( (
) .

           اختلف النحويون في إعراب ( رحمةً ) وهذا الخلاف نقله اصحاب كتب إعراب القرآن الكريم إذ نسبوا إلى الكسائي أنه منصوبُ على الآسستثناء كأنه قال : إلاّ أن يرحمهم رحمةً (
) . والزجاج أعربها على أنها منصوبةً على المفعول من أجله (
) . وهذا هو رأي الفرّاء الذي قال تعليقاً على الآية الكريمة :( إلاّ أن نفعل ذلك رحمةً ) (
). 

     وذكر مكي القيسي رأياً تفرد فيه إذ نصب رحمةً على حذف حرف الجرِّ أي إلاّ برحمةٍ على إسقاط الخافض(
)، ونقله عنه أبو البركات الأنباري،وأبو البقاء العكبري(
) .

        والرأي الراجح عندي في نصب ( رحمةً ) هو اختيار الزجاج ، لأنه قريب من معنى الآية ، وعليه أكثر معربو القرآن ومفسريه(
) .

9 ـ  هل تدخل ( أل ) التعريف على الحال ؟
                 في قوله تعالى : ( لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ( (
) ،.

        نقل لنا أبو جعفر النحاس حكاية عن الكسائي ، والفرّاء بنصب ( الأّذَلَ ) على الحال ، والحال لا يكون فيها الألف واللام عند النحويين .

       وأجاز يونس : مررت به المسكين ، ونصب ( المسكين ) على الحال ولا ينقاس على هذا ، لشذوذه وخروجه على القيـاس (
) ، بيد أن سيبويه رَدّ على يونس بقوله : 
" وهذا لا يجوز ؛ لأنه ينبغي أن يجعله حالاً ، ويدخل فيه الألف واللام " (
) .

      وحكى سيبويه عن العرب سماعاً : ادخلوا الأول فالأول وزعم أنه منصوب على الحال (
) . قال سيبويه : " هذا باب ما ينصب فيه الصفة ؛ لأنه حال وقع فيه الألف واللام : شبهوه بما يُشبَّه من الأسماء بالمصادر نحو :  قولك : فاهُ في فيَّ وليس بالفاعل ولا المفعـول … وهـو قولك : دخلوا الأول فالأول جـرى على قولك واحـداً فواحداً … " (
) ، أي أنه يؤول بنكرة أي واحداً فواحداً . وتابع ابن مالك سيبويه في هذا إذ ذكر أنَّ الحال إنْ وقت معرفة في اللفظ أوّلت بنكرة ، ومثّل لذلك بقوله : ( اجتهد وَحْدَكَ أي منفرداً ) (
) . وعلل ابن كيسان قائلاً : " لا نعلم شيئاً يصبح في كلام العرب منصوباً على الحال ، وفيه الألف واللام إلاّ هذا ، ولعله فيه أنه وقع فرقاً بين معنيين ؛ لأنك إذا قلت :دخلوا أولاً أولاً فمعناه : دخلوا متفرقين فإذا قلت : دخلوا الأولَ فالأولَ فمعناه:  أعرفهم الأولَ فالأولَ " (
) .

     وحكى سيبويه عن عيسى بن عمر : " ادخلوا الأول فالأول يحمله على المعنى(
) ، قال أبو جعفر النحاس : " وقد خطأه سيبويه ؛ لأنه لا يجوز : ادخلوا الأول فالأول فالأول أي إنما يقال باللام " (
) . وليس في عبارة سيبويه ما يدل على أنه خطّأ عيسى ابن عمر .

        وقد راجعت معاني القرآن لأقف على حكاية أبي جعفر النحاس عن الكسائي والفراء في جواز نصب ( الأذَلَ ) في الآية الكريمة على الحال فوجدته يقول : " ويجوز في القراءة ( لَيُخْرَجَنَّ ) الأعزُّ منها الأذلَّ ، كأنك قلت : ليخرجن العزيز منها ذليـلاً ؛ وقرأ بعضهم : لنُخرِجن الأعزَّ منها الأذل ، أي : لنخرجن الأعزَّ في نفسه ذليلاً " (
) . فالفراء يجوز أن يكون ( الأعزَّ ) حالاً لكن بتأويل ( ذليلاً ) كما هي قراءة الحسن وابن أبي عبلة (
) ، ونسب بعض المتأخرين جواز تعريف الحال إلى البغداديين أيضاً ، فضلاً عن يونس وإلى الكوفيين بشرط تضمنها ( أي الحال ) معنى الشرط فعند ذلك يجوز تعريفها وهي مع ذلك نكرة فأجازوا : زيدٌ الراكبَ أحسنُ منه الماشي ، فـ ( الراكب و ( الماشي ) حالات ، مؤولان بالشرط . والتقدير : ( زيـدٌ إذا ركـبَ أحسنُ منه إذا مشى ) (
) .

     ولأبي البقاء العكبري رأيٌ خاصٌ بقوله تعالى : ( الأذلَ ) ، قال : " ( الأذلَ ) على هذا حال ، والألف واللام زائدة ، أو يكون مفعول حالٍ محذوفة ؛أي مُشبهاً الأذل " (
) .      

       والأذلَ على الحال شاذٌ ، والجمهور جعلوا ( آل ) مزيدة على حَدِّ ( أرسلها العراك ، وأدخلوا الأول فالأول ) (
) .

      وقياس قول الكوفيين جواز هذا ، لأنَّ الحال عندهم إذا كانت في معنى الشرط جاز أن تكون معرفةً بـ ( آل ) (
) ، وهذا عند البصريين متأول على زيادة الألف واللام ؛ لأنها معرفةٌ والحال لا تأتي معرفةً عندهم(
) .

10 ـ  اختلافهم في نصب ( زهرةَ ) 

                        في قوله تعالى : ( وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا… ( (
) .

      اختلف النحويون في نصب قوله تعالى : ( زهرةَ الحياةِ ) ولهم في ذلك أقوال نقلها لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم .

       أولهـا : قول الزجـاج الذي يرى أنه منصوب بتقديـر فعلِ مضمـرِ دَلّ عليه ( مَتّعْنا ) ؛لأنَّ ( متعنا ) بمنزلة ( جعلنا ) عنده ،فكأنه قال : جعلنا لهم زهرةَ الحياة(
) .    

       والثاني : قول الفرّاء ، وقد اختلف عنه النقل إذ نقل لنا مكي القيسي قوله : " أنه منصوب على الحال والعامل فيه ( مَتّعنا ) ، قال كما تقول : مررتُ به المسكين ، وقدّره : متعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينة فيها . وزهرة الحياة نكرة على زيادة الألف واللام ، وليست معرفة ؛ قال : وإنْ كانت معرفة ، فالعرب تقول : مررت به الشريفَ الكريمَ ، يعني تنصبه على الحال ، على تقدير زيادة الألف واللام " (
) . والفرّاء يرى أنَّ ( زهرةً ) حال بتأويلها والعامل فيه ( مَتّعنا ) ونص كلامه : " ( زهرة الحيـاة الدنيا ) نصبت الزهـرة على الفعل متعناهم به زهرةً في الحياة وزينةً فيها . و 
( زهرةً ) وإنْ كانت معرفةً فإنّ العرب تقول : مررتُ به الشريفَ الكريمَ " (
) .

       ونقل عنه أبو البركات الأنباري أنه منصوب على التمييز وهو غلط عند البصريين ؛ لأنه مضاف إلى معرفة لا يكون معرفة (
) ، وتبعه في ذلك أبو البقاء العكبري(
) ، والصحيح ما نقله مكي القيسي على أنه حال ؛ لأنه نصّ على ذلك كما مرّ آنفاً ، ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن هشام عزا إلى الفرّاء أن زهرةً في الآية الكريمة تمييز لـ ( ما ) او الهاء (
) ، وهذا العزو غير صحيح ؛ لأن الفراء يرى أنها حال كما بيّناه.ويبدو أن ابن هشام اعتمدَ على رواية أبي البركات الأنباري وأبي البقاء العكبري .

       الثالث : أن تكون زهـرةً حال من الهاء في به أو مـن ( ما ) وحذف التنوين ؛ لإلتقاء الساكنين ، وجُر ( الحيـاة ) على أنه بدل من ( ما ) فيكون التقديـر : ولا تمدّنَّ عينيك إلى الحياة الدنيا زهـرةً ، أي فـي حالة زهرتها . وهـذا قول مكي القيسي(
) ، واستبعده أبو البقاء العكبري (
) ، واختاره القرطبي (
) ، واعترض ابن هشام على مكي القيسي ، قال : والصواب أن ( زهـرةً ) مفعول به بتقدير جعلنا لهم أو آتيناهم ، ودليل ذلك ذكر التمتيع ، أو بتقدير ( أذُم ) ؛ لأن المقام يقتضيه أو بتقدير أعني بياناً لـ ( ما ) أو للضمير أو بدل من أزواج ، أمّا بتقدير ذوي زهرة ، أو على أنهم جعلوا نفس الزهرة مجاز للمبالغة (
) . 

        والذي أراه هنا أن معنى الآية الكريمة يسعف النصب على الحال ، إذ التقدير : لا تمدّن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرةً ، أي في حال زهرتها . والله أعلم بالصواب .

11 ـ  اختلافهم في إعراب ( وَحْدَهُ )

             ومما نقله لنا أصحاب كتب إعراب القرآن اختلاف النحويين في إعراب : ( وَحْدَهُ ) من قوله تعالى : ( وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ … ( (
) .

       إذ اختلف البصريون فيما بينهم في نصب ( وَحْدَهُ ) إذ يرى الخليل وسيبويه نصبه على المصدر(
) ، قال سيبويه : " هذا باب ما جعـل من  مصدراً كالمضاف في الباب الذي يليه وذلك قولك : مررت به وحده ، ومررت بهم وحدهم " (
) ، وهـو عند يونس حال ، أي : موحداً (
) .

       ونسب أبو البركات الأنباري إلى يونس قوله : أنه منصوب على الظرف(
) .

       ونسب السفاقسي إلى الفرّاء قوله : أنه حال (
) ، وعند الزمخشري إنه سادَ مَسدَّ الحال وأصله ( يَحِدٌ ) وَحْـدَه بمعنى واحـد (
) ، قال أبو البركات الأنباري : " والذي عليه الأكثرون هو الأول وهو أوجه الأوجه " (
) . وهذا الرأي هو الأرجح عندي ، لأنه قريبٌ من المعنى ولم يطعن به احدُ .

12 ـ  اختلافهم في مجيء الحال من المضاف إليه (
)

                         في قوله تعالى : ( أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ( (
) .

         قال الزجـاج : " نصب حنيفاً على الحال ، والمعنى : بل نتبع ملّة إبراهيم في حال حنيفيته " (
) . وعند النحويين حال من الضمير المرفوع في ( اتبع ) ولا يُحسَنُ أن يكون حالاً من ابراهيم ؛ لأنه مضاف إليه (
) . 

      لذلك خَطّأ علي بن سليمان ( الأخفش الصفير ) أبا اسحـاق الزجاج عندما أعرب ( حنيفاً ) منصوباً على الحال ؛ لأنه لا يجوّز : جاءني غلامُ هندٍ مسرعةً ، ولكنه عنده منصوب على ( اعني ) (
) . قال مكي : " ولا يحسن أن تكون حالاً من ( ابراهيم ) لأنه مضاف إليه (
) .

         وهـذا الكلام ليس صحيحاً عند ابن عطية ، إذ قال : " لأنّ الحال قد تعمل فيه حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال ، كقولك مررت بزيد قائماً : " (
) ، وَرَدّهُ أبو حيّان بقوله : " وأمّا قول ابن عطية في ردّه على مكي القيسي بقوله : وليس كما قال ؛ لأن الحال إلى آخره فقول بعيد عن قول أهـلِ الصنعة ؛ لأن الباء في بزيـدٍ ليست هي العاملة في قائماً وإنما العامل في الحال مررتُ ، والبـاء وإن عملت الجر في زيد فإن زيداً في موضع نصب بمررتٌ ، وكذلك إذا حذف حرف الجرِّ حيث يُجوّز حذفه نصب الفعل ذلك الأسم الذي كان مجروراً بالحرف " (
) .

       وقد ذكر السفاقسي في الحال من المضاف إليه ثلاثة مذاهب للنحويين :

احداها :  الجواز مطلقاً وهو ظاهر كـلام أبي علي الفارسيّ (
) ، ونسبه الصبّان في 
            حاشيته على شرح الأشموني إلى سيبويه (
) .

الثاني : الجواز إذا كـان المضاف جزءاً من المضاف إليه أو كالجر(
)، وهـذا اختاره 
         ابن مالك إذ جعل ( حنيفاً ) حال من ابراهيم ؛ لأنه كالجزء من المضاف إليه ، 
         لأنّ ابراهيم لها لازمها تنزلت منه منزلة الجزء (
) .

الثالث :  الجواز إذا كان المضاف عاملاً لفظياً أو معنوياً (
) . 

13 ـ  هل يجوز تقديم الحال على المجرور بالحرف غير الزائد ؟
                  في قوله تعالى : ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ( (
) .

        ذكر السفاقسي رأي الزمخشري في قوله تعالى : ( على قميصه ) قائلاً : " قال الزمخشري  محله النصب على الظزف أي : جاؤوا فوق قميصه بدمٍ ، كما تقول : جاء على جماله بأحمالٍ ، ولا تكون حالاً متقدمة ؛ لأن حال المجرور لا تتقدم عليه (
) ، وخالفه أبو البقاء العكبري في موضع ( على قميصه ) إذ يراه حالاً من الدم ؛لأن التقدير عنده : جاؤوا بدمٍ كذب على قميصه (
) .

       أمّا تقديم الحال على صاحبها المجرور فإن أغلـب النحويين على منع ( مررت راكباً بزيدٍ ) ، قال سيبويه : " ومن ثمَّ صار ( مررت قائماً برجلٍ ) لا يجوز ؛ لأنه صار قبل العامل في الأسم وليس فعل ، والعامل الباء " (
) ، في حين أجاز الفرّاء ما تقدم مستدلاً بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( وَالسَّموَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ( (
)، إذ قال : " ومن قال ( مطوياتٍ ) رفع ( السموات ) بالباء التي في ( يمينهِ ) كأنه قال : 
( والسموات في يمينه ) وبنصب ( المطويات ) على الحال ، أو على القطع والحال أجود " (
) .

       وذكر أبو حيّان الخلاف بين النحويين في هذه المسألة ، قال : " وذو الحال إن كان مجروراً بحرف ، فإما أن يكون زائداً أو غير زائد إن كان زائداً جاز تقديمها على ذي الحال نحو : ما جاني من أحد عاقلاً فيجوز ماجاءني عاقلاً من أحد وإن كان غير زائد نحو : مررت بهندٍ ضاحكةً ، فمذهب البصريين أنه لا يجوز تقديمها مطلقاً كان ذو الحال ظاهراً أو مضمراً . لا تقول : مَرَرْتُ ضاحكةً بهندٍ ، وأجاز ذلك من المتأخرين ابن كيسان والفارسي وابن برهان ، وفضَّل الكوفيّون فقالوا : إن كان ذو الحال مضمراً جاز تقديمه عليه نحو : مَرَرْتُ ضاحكةً بك وإن كان مظهراً والحال فعل جاز تقديم الحال على نحو : مَرَرْتُ بهنديٍ تَضْحَكُ فيجوز ، مَرَرْتُ تضحكُ بهندٍ ، وإنْ كان الحالً آسماً فلا يجوز تقديمها لا يجوز مَرَرْتُ ضاحكةً بهند ، وحكى ابن الأنباري أن الإتفاق على منع ذلك وأن التقديم خطأ " (
) .

       وعلل المانعون ذلك عندما قالوا : " كما لا يجوز تقديم صاحب الحال على حرف الجرِّ لا يجوز تقديم الحال عليه " (
) . وعلله ابن الحاجب بأنه " لم يُسمع من الفصحاء تقديمهُ " (
).أمّا فيما يخص الآية الكريمة ،فإن المعنى يرشدنا إلى ترجيح رأي أبي البقاء العكبريّ ؛ لأن المعنى لا يساعد على نصب ( على ) على الظرف بمعنى فوق على قول الزمخشري ؛ لأن العامل فيه إذ ذاك ( جاؤوا ) ، وليس الفوق ظرفاً لهم بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم (
) . والله أعلم بالصواب .

14 ـ  ( لفظة أجمعون بين الحال والتوكيد )

                في قوله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ( (
) .

       ذكر الزجاج وتبعه أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم أن ( أّجْمَعُونْ ) عند الخليل وسيبويه توكيد بعد توكيدٍ (
) ، وهذا ما نصَّ عليه سيبويه قائلاً : " فأما نفسه حين قلت : رأيته إيّاه نفسه فوصفٌ بمنزلة هو،وأيّاه بدلٌ ،وإنما ذكرتهما توكيداً كقوله تعالى : ( فَسَجَدَ الملائِكَةُ كُلُّهًمْ أجمعونْ ) (
) . أي أنه توكيد ثانٍ .

       ونسب أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم إلى المبرد مخالفته للخليل وسيبويه فهي عنده تدل على اجتماعهم في السجود ، إذ المعنى : فسجدوا كلُّهم في حال واحد (
)، أي أنه بمعنى الحال ، قـال ابن عطية : " قال المبرد : لو وقف على ( كلهم ) لاحتمل أن يكون سجودهم في مواطن كثيرة ، فلما قال ( أجمعون ) دَلّ على أنهم سجدوا في موطن واحد " (
) .

       وقد اتفق أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم على رَدِّ ما يُنسبَ إلى المبرد بحجة أن ( أجمعون ) معرفة فلا يمكن أن تكون حالاً وفقاً للمذهب البصريّ المعروف (
) . قال مكي القيسي : " وقد قال المبرد : ( أجمعون ) معناه : غير متفرقين ، وهو وهم منه ؛ لأنه يلزُم أن ينصبه على الحال " (
) .

       وقال أبو البقاء العكبري : " أجمعون توكيدٍ ثانٍ عند الجمهور . وزعم بعضهم أنها أفادت مالا لم تُفده كُلُّهُمْ وهو أنها دلّت على أن الجميعَ سجدوا في حالٍ واحدةٍ . وهذا بعيدٌ ؛ لأنك تقول : جاء القومُ كلّهم أجمعون ، وإن سبق بعضهم بعضاً ؛ ولأنه لو كان كما زعم لكان حالاً لا توكيداً " (
) . وقد أيّد ابن عطية القول المنسوب إلى المبرد إذ قال : " وأجمعين توكيد فيه معنى الحال " (
) .

         ويبدو لي بعد ذلك ان قول الخليل وسيبويه على أنه توكيد هو الذي يرجح على قول غيره ، إذ لو كان حـالاً لكان منصوباً ( أجمعين ) لا مرفوعاً ، إذ من المعلوم أن الحال من المنصوبات  في العربية . والله أعلم بالصواب .

 15 ـ  اختلافهم في إعراب ( رفيقاً )
                           اختلف النحويون في إعراب ( رفيقاً ) من قوله تعالى : ( وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا (  (
) ، وذكر أبو جعفر النحاس قول الأخفش وعنده ( رفيقاً ) نصب على الحال وهو بمعنى الجمع ( رفقاء ) (
) ، فهو يقول تعليقاً على الآية الكريمة " فليس هذا على ( نِعْمَ  الرجل ) ؛ لأن نِعْمَ لا يقع إلاّ اسم فيه الألف واللام أو نكرة ، ولكن هذا مثل قولك : كَرُمَ زيدٌ رجلاً ، نصبه على الحال ، والرفيق واحد في معنى مثل : هم لي صديق " (
) .

    ونسب أبو جعفر النحاس إلى الكوفيين قولهم : إنه نُصِبَ على التفسير ؛ لأن العرب تقول : كَرُمَ زيدٌ مِن رجلٍ ، ودخول ( مِن ) يدّل على أنه مُفسر ذلك الفعل (
) . وأكّد ابن جرير الطبريّ هذه النسبة بعد أن ذكر قول الأخفش في الآية الكريمة : " وكان بعضُ نحويّ الكوفةِ يرى أنه منصوب على التفسير ، وينكـر أن يكون حالاً ويستشهد على ذلك بأنّ العربَ تقول : كَرُمَ زيدٌ مِنْ رجلٍ وَحَسُنَ أولئكم من رفقاء وإنّ دخول من دلالة على أن الرفيق مفسرة … " (
) ،.

     ويبدو أن الوجه المختار لدى أصحاب كتب إعراب القرآن هو الرأي المنسوب إلى الكوفيين وهو الأصوبُ إذ تبنوه في كتبهم (
) ، وهم على صواب فيما نرى ..؛ لأنّ هذا الرأي يدعمه السِّماع عن العرب على ما بيّنا ولا يحتاج إلى تأويل ، وهو الشائع في كتب النحو التي بين أيدينا وهو المختار أيضاً عند أهل التفسير (
) .

16 ـ  اختلافهم في إعراب ( فِئَتينِ )
                       من قولـه تعالى : ( فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا(  (
) .

      ومما نقله لنـا أصحابي كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في إعراب ( فئتين ) وهي ( حال ) عند البصريين من ضمير الخطاب في ( لكم ) والعامل فيها العامل في ( لكم ) (
) ،. وهذا ما نقله الزجاج عن سيبويه ، قال سيبويه : " هذا باب ما ينتصب ؛ لأنه حال صار فيها المسؤول والمسؤول عنه وذلك قولك : ما شأنك قائماً، وما شأن زيد قائماً ؟ وما لأخيك قائماً . فهـذا حال قد صار فيه ، وانتصب بقولك : ما شأنك كما ينتصب قائماً في قولك : هذا عبد الله قائماً … وفيه معنى لم قمتَ ؟ في ما شأنك . وما لك … " (
) .

        وعند الكوفيين منصوب على إضمار ( كان ) أي ( كنتم فئتين ) وأجازوا إدخال الألف واللام فيه (
) . قال الفرّاء تعليقاً على الآية الكريمة : " فنصب ( فئتين ) بالفعل ، مالك قائمـاً ، كما قال اللهُ ( : ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ((
) ، فـلا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة ؛ ويجوز في الكلام أن تقول : مالكُ الناظرَ في أمرنا ؛ لأنه كالفعل الذي ينصب بكاف وأظنْ وما أشبههما .

     وكـل موضع صلحت فيه فَعَـلَ ويفعل مـن المنصوبات جاز نصب المعرفة منه والنكرة ؛ كما تنصب كان وأظنْ ؛ لأنهن نواقص في المعنى وإن ظننت أنهن تامّات "(
) وهذا قول ابن جرير الطبريّ وهو من حُذّاق الكوفيين الذي قال بعد أن ذكر الرأيين :
 " وهذا القول أولى بالصواب في ذلك ؛ لأنّ المطلوب في قول القائل : مالك قائماً القيام فهو في مذهب كان وأخواتها ، وأظنّ وصواحباتها " (
) . وهذا الرأي محمول على التضمين .

      وخطّأ الزجاج رأي الكوفيين وأكد عدم جوازه قائلاً : " لأن القائم معرفة فلا يجوز أن تقع حالاً ، و ( ما ) حرف من حروف الآستفهام لا تعمل عمل كان ، ولو جاز : مالك القائمَ يا هذا ، جاز: أن تقول : ما عندك القائم ، وما بكَ القائم ، وبالإجماع أنّ ما عنك القائمُ خطأ ، فمالك القائمَ مثله لا فرقَ في ذلك " (
) .

      ويبدو لنا أن رأي البصريين أقربُ إلى القبول ومما يدل على كونه حالاً التزام مجيئه في مثل هـذا التركيب نكرةً ، وهذا كما قالوا في ( ضربي زيداً قائماً ) إن قائماً 
لا يجوز نصبه على خبر ( كان ) المقدرة على قول الكوفيين ، بل على الحال لآلتزام تنكيره (
) .

17 ـ  اختلافهم في إعراب ( فَضَرْبَ الرِّقابِ ) (
) 

                من قوله تعالى :( فَإِذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ … ((
) .    
        ذكر لنا اصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في إعراب قوله تعالى : ( فَضَربَ الرِّقابِ ) إذ ذَهَبَ البصريون إلى أنـه منصوب على المصدر لفعلٍ محذوف تقديـره : فاضربوا الرقاب ضرباً (
) . وهذا ما أكده سيبويه قائـلاً : " وحدثنا من لانتهم أنه سمع من العرب مَن يقول : رُوَيْدَ نفسِهِ جَعَلَهُ مصدراً كقوله : فَضَرْبَ الرِّقابِ ، وكقولك عَذِيرَ الحيّ ونظيرُ الكاف في رُوَيْدَ في المعنى لا في اللفظ التي تجيء بعد هَلُمَّ في قولك : هَلُّمَ لك فالكاف ههنا اسم مجرور باللام … " (
) . إذن قوله تعالى 
( فضربَ الرِّقابِ ) منصوب على المصدرية عند سيبويه ، وهذا قول المبرد ايضاً ، إذ قال تعليقاً على الآية المباركة : " إنما هو : فاضربوا الرقاب ضَرْباً ، ثمّ أضافَ " (
) .

      ونسب أبو جعفر النحاس قولاً إلى الفراء مفاده أنه منصوب على الإغراء(
) . والذي في معانيه خلاف ما يُنسب إليه ، قال الفرّاء : " نُصِبَ على الأمر ، والذي نصب به مُضمر ، وكذلك كـل أمر أضْمرتَ فيه الأسماء ، وتركتَ الأفعال فإنصب فيه الأسماء  " (
) ، إذن رأي الفرّاء أيضاُ مصدر أمر لفعل محذوف تقديره : إضرب ضربَ الرِّقابِ . ورأيه هذا يطابق رأي سيبويه الذي أوردت آنفاً ، ولم نعلم أحداً من أصحاب كتب إعراب القرآن نسب مثل ذلك إلى الفـرّاء ، وربَّما قال الفـرّاء مثل ذلك الرأي وَعَدَلَ عنه فيما بعد ، واعتمد القرطبي على ما ذكر أبو جعفر النحاس .

18 ـ  اختلافهم في نصب ( زينَةً ) 
                           من قوله تعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً( (
) .

       اختلف النحويون في إعراب زينةً إذ قال الزجاج : " ونصب زينةً مفعول لها المعنى وَخَلَقها زينةً " (
)  . أما عند الفرّاء والأخفش ( فزينَةً ) نصب على إضمار فعل أي : ونجعلها زينة (
) . واختار الزمخشري رأي الزجاج ، قال : " فإن قلت لِمَ انتصب ( وزينةً ) ؟ قلت : لأنه مفعول له .. " (
)، على حين اختار القرطبي رأي الفـرّاء(
) ،  وهو الأقرب إلى معنى الآية ، أي جعلها للركوب والزينة ،  ولم يجعلها للأكل أي أنها مفعولاً به لفعل محذوف تقديره وجعلها وهو اختيار مكي القيسي (
) ، وأبي البركات الأنباري (
) ، في حين ذهب أبو البقاء العكبري إلى أنها مصدر لفعل محذوف تقديره : ولتزينُوا بها زينةً (
) .

19 ـ  اختلافهم في الظرف ( فَوْقَ )
                          نقل لنـا أصحاب كتب إعـراب القرآن الكريم الخلاف بين البصريين أنفسهم في إعراب ( فَوْقَ ) من قوله تعالى : ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ ( (
) ، إذ المعنى عند الأخفش : اضربوا الأعناق (
) ، وعلى هذا التقدير : فإن ( فَوْقَ ) عنده زائدة (
) . وهـذا خطأ عند المبـرد ؛ لأن فوق تفيد معنى إذ تـدل على إباحة ضرب وجوههم ؛ لأنها فوق الأعناق فلا يجـوز زيادتها ، ولكن المعنى أنهـم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قَرُبَ منها (
) . وردّ السفاقسي رأي الأخفـش هذا ؛ لأنّ فوق اسـم ظرف والأسماء لا تزاد (
) . وعند أبي عبيدة : فوق بمعنى ( على ) تقول : ضربته فوق الـرأس (
) . واسْتَحْسَنَهُ السفاقسي ، قال : " وهو حسن ، لا بقاء فوق معناها من الظرفية " (
) .

    وعند ابن قتيبة : هي بمعنى ( دون ) (
) ، قال ابن عطية : " وهذا خطأً  بَيّن وغلط فاحش ، وإنما دخل عليه اللبس من قوله : ( بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ( (
) ؛ أي فما دونها ،وليسَ ( فوق ) هنا بمعنى دون ، وإنما المراد فما فوقها في القلّة والصغر " (
).

       والأقرب من هذه الآراء عندنا قول أبي عبيدة : فوق بمعنى ( على ) تقول : ضربته فوقَ الرأسِ وعلى الرأسِ ويكون مفعول ( فاضربوا ) على هذا محذوفاً أي : فاضربوهم فوقَ الأعناقِ وتبقى ( فوق ) على معناها من الظرف . ولم أجد من ضَعّفَ هذا الرأي من معربي القرآن ومفسريه .

20 ـ  اختلافهم في إعراب المنصوب بعد ( نِعْمَ وبِئْسَ وِساءَ )

              من المسائل التي انفرد بها السفاقسي من بين اصحاب كتب إعراب القرآن الكريم إعراب لفظة ( قريناً ) من قوله تعالى : ( وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ( (
) .

     قال السفاقسي : ( ساء ) هنا للمبالغة في الذّم ،بمعنى : بئس ، وفاعلها على مذهب البصريين ضمير عام و ( قريناً ) تمييز له (
) . وجَوّزوا انتصاب ( قريناً ) على الحال أو القطع(
) وكلاهما ضعيف (
). أي أن ساء على بابها فهي متعدية ومفعولها محذوف ، وقريناً على هذا منصوب على الحال أو القطع ، والتقدير : فساءه أي : فساء الشيطان مُصَاحِبَهُ (
) .

       ولا يجوز أن يكون ساءَ هنا هي المتعدية ومفعولها محذوف وقريناً حال ؛ لأنها إذ ذاك فعلاً متصرفاً فلا تدخل الفاء أو تدخله مصحوبةً بقد (
) . ويبدو أن الكوفيين اختلفوا أيضاً فيما بينهم في إعراب الأسم المنصوب بعد نِعْمَ وبِنْسَ ، فالكسائي خالف الجمهور في إعرابه حالاً (
) . وهو تمييز عند الفرّاء من قبيل المنقول عن الفاعل (
)، وهذا يعني موافقة الفرّاء للبصريين . وقرن ابن جرير الطبري هذه الآية بقوله  تعالى : ( بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا ( (
) ، إذ قال : " وإنما نصب القرين ؛ لأن في ساء ذكراً من الشيطان ، كما قال جلَّ ثناؤهُ : ( بِئْسَ لِلظالِمينَ بَدَلاً ) ، وكذلك تعمل العرب في ساء ونظائرها " (
) ، ورده ابن عطية ، قال : " وذلك مردودٌ ؛ لأن ( بدلاً ) حال وفي هذا نظر " (
) .

        والأرجح مذهب الجمهور فيما يبدو ، لأن رأي الكسائي لم يسلمْ من الطعن وهو بعيد . 

21 ـ  اختلافهم في نصب ( مِلَّةَ )

                  من قوله تعالى : ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ ( (
) .

        في نصب ( مِلَّةَ ) خلاف بين النحويين تناوله أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم فهو عند الزجاج منصوب لفعل مضمر إذ التقدير : اتبعوا ملّةً أبيكم ابراهيم(
) . وهو عند الفرّاء منصوب على حذف حرف الجرِّ وهو الكاف ، تقديره : كملةِ أبيكم (
) . وتقدير الكلام عنده : وسَّع عليكم في الدين كملَّة أبيكم إبراهيم ؛ لأنّ ( ما جعل عليكم ) يدل على وسّع عليكم(
).ويبدو أنّ للفرّاء رأياً آخر لم يذكره أصحاب كتب إعراب القرآن إذا ما استثنينا أبا جعفر النحاس وهو أنه منصوب على تقدير أمر محذوف أي ( اركعوا وألزموا ملّة ابراهيم ) (
) .

      ومما تجدر الإشارة إليه هو أنَّ مكياً قد ذكر أحد رأيي الفرّاء في هذه المسالة وهو الوجه الأول مضعفاً إياه من غير أن يقدم سبباً له (
) . وتابعه أبو البركات الأنباري في ذلك قائلاً : " أن يكونَ منصوباً على تقدير حذف الخفض أي كملَّة أبيكم ابراهيم … وهذا الوجه ذكره الفرّاء وفيه بُعد " (
)، في حين اكتفى أبو البقاء باختيار رأي الزجاج ؛ أي اتبعوا ملّة أبيكم (
) .

22 ـ  اختلافهم في ظرف الزمان : ( ثلاث ليـالٍ )

                 من قوله تعالى : ( قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا( (
).

       هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها السفاقسي من بين أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم . وقوله تعالى : ( ثلاثة ) منصوبة على الظرف عند البصريين وهو كل ما كان من الأزمنة يستغرق جميعُه الحدث الواقع فيه ينصب على الظرف(
) . وخالفهم في ذلك الكوفيون فأنهم ينصبونه نَصْبَ المفعول به إذا كان الفعل يستغرقه وليس بظرف عندهم نحو : صمت يوماً ؛ لأنّ انتفاء الكلام منه للناس كان واقعاً في جميع الثلاثة ، لم يخل جزء منها من انتفاء فيه (
) . والصواب في الأمر أنَّ ثلاثة أيامٍ منصوبة على الظرفية ؛ لأن المعنى يُعضد هذا الإعراب إذ آية مريم ( عليها السلام ) : ( آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ( (
) ، أي : ثلاث متضمنة معنى ( في ) وهو معيار نصبه على الظرفية ، كما قال ابن مالك (
) :

     الظرْفُ : وَقْتْ  أو مَكانٌ ضُمِّناَ       " في " باطرادٍ كَهُنا امكثُ أَزْمُنا
  يزاد عليه أن المعنى لا يُعْضَدُ أن يكون ( ثلاثة ) هنا مفعولاً به لـ ( كلَّم ) ؛ لأنه لا يتعدى إلى مفعولٍ به ثانٍ .

23 ـ  نصب ( خيراً ) (
) 

              في قوله تعالى : ( فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ( (
) .

    ومن اختلاف النحويين في منصوبات الأسماء ما ذكره أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم من اختلافهم في إعـراب لفظة ( خيـراً ) في الآية الكريمة ، فمذهـب الخليل وسيبويه : " إنّ هذا محمولٌ على معنى ؛ لأنك إذا قُلْتَ : إِنْتَهِ وأئت خيـراً فأنت تدفعه عن أمرٍ وتدخله في غيرهِ كأنك قلتَ : أنْتَهِ وأئتِ خيرُ لك وادخل فيما هو خيرٌ لك " (
) .

قال سيبويه : " فلذلك انتصب وحذفـوا الفعل لكثـرةِ استعمالهم إياه في الكـلام ، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال : أنتَهِ ، فصار بدلاً من قوله : ايتِ خيراً لك وادخًل فيما هو خيرٌ لك " (
) . وأيده الأخفش قائلاً : " فنصب ( خيراً لكم ) ؛ لأنه حين قال لهم ( آمنوا ) ، أمرهم بما هو خيرٌ لهم ، فكأنه قال : ( اعملوا خيراً لكم ) " (
) ، وتبعهما المبرد (
) ، والزمخشري (
) .

      ومذهـب أبي عبيدة مخالفٌ لقول البصريين وعنده أن يكون منصوباً ؛ لأنه خبر 
( يكن ) المقدرة والتقدير عنده : ( انتهوا يكن خيراً لكم ) (
). وقـد رُدّ هـذا القول من جهات عِدّة ، قال : الفرّاء : " ليس نصبه على إضمار ( يكن ) ؛ لأن ذلك يأتي بقياس يبطل هذا " (
) ، وقال المبرد : " وهذا خطأ في تقدير العربية ؛ لأنه يضمر الجواب ولا دليل عليه " (
) . ولا حذف إلاّ بدليل ، ورده أبو البقاء العكبري قائلا: " وهو غير جائز عند البصريين؛لأن ( كان ) لا تحذف هي وإسمها ويبقى خبرها إلاّ فيما لابدّ منه " (
) . ومما يزيد قول أبي عبيـدة ضعفاً أنَّ ( يكن ) المقدرة جوابُ شرط محذوف فيصير المحذوف الشرط وجوابه ، يعني أن التقدير : إن تؤمنوا يكن الإيمان خيراً ، فحذفت الشرط وهو ( إن تؤمنوا ) وجوابه ، وهو ( يكن الإيمان ) وأبقيت معمولَ الجواب وهو ( خيراً ) " (
).

       أمّا الفرّاء فيرى نصبه على النعت لمصدر محذوف والتقدير : " آمنوا إيماناً خيراً لكم " (
)، ونصَّ الفراء على ذلك قائلاً : " خيراً منصوب بإتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر، وقد يُستدل على ذلك ألـم تَرَ الكناية عن الأمر تصلح قبل الخير، فتقول للرجل : أتقِِ اللهَ هو خيرٌ لك ؛ أي الإتقاء خيـر لك ، فإذا سقطت ( هـو ) اتصل بما قبله وهو معرفة فنصب " (
)،وهذا غير مرضيًّعند علي بن سليمان ـ الأخفش الصغير ـ قال : " وهذا خطأ فاحش ؛ لأنه يكون المعنى : انتهوا الانتهاء الذي هو خير لكم " (
) . ونسب مكي القيسي رأياً لبعض الكوفيين تفرد به الذي يرى نصب ( خيراً ) على الحال واستبعده (
) .

24 ـ  النصب على نزع الخافض 
                          نقل لنا أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم خلاف البصريين مع الفرّاء في تقدير : حذف حرف الجرِّ في قوله تعالى : ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ( (
) ، فعند البصريين : الأرض مبتدأ ، وجميعاً حال ، وقبضته : خبر المبتدأ (
) .

     وقد أجاز الفرّاء نصب ( قَبْضَتَهُ ) بمعنى في ( قبضته ) على تقدير : حذف حرف الخفض كما تقول : شهر رمضان انسلاخ شعبانَ أي هذا في انسلاخ هذا ، أي : حذفت ( في ) فانتصب الأسم بعده (
) . وهذا لا يجوز عند البصريين .

       قال الزجاج : "  وهذا لم يقرأ به ولا يُجيزه النحويون البصريين ولا يقولون : زيدٌ قَبْضََك ولا المالَ قبضَتكَ على معنى في قبضتك ولو جازَ هذا لجاز زيدٌ دارَكَ يريدون في دارِكَ " (
). ونسب ابن خالويه قراءة النصب ‘إلى الحسن البصريّ ، وقال : بتقدير : في قبضته (
) ، أي منصوب على الظرفية التقدير : ( في قَبْضَتِهِ ) . وجعلها الزمخشري ظرفاً تشبيهاً للمُؤَنَّث بالمُبهم فوافق الفرّاء (
) . قال الفـرّاء مدافعاً عن رأيه في النصب : " ترفع القبضة : ولو نصبها ناصب كما تقول : شهر رمضان أي : هذا في انسلاخ هذا " (
) ، وتبعه ثعلب وقال بقوله (
) ، وأبو بكر بن الأنباري قال بمثل هذا أعني نصب الآسم بَعْدَ إسقاط ( الصفة ) أي حرف الخفض عنده (
) .

       ويبدو أنّ سيبويه لم يمنع حذف الجار وإبقاء عَمَلَهُ إذ  قال : " ومن العرب من يقول : الله لأفْعَلَنَّ ذلك أنّه أراد حرف الجرِّ وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم " (
) .

 وخالفه المبرد في ذلك قائلاً : " وليس بجائز عندي ؛ لأنّ حرف الجرِّ لا يُحذف ويعمل إلاّ لعوض " (
) ، وهذا مذهب الزجاج على ما بيناه آنفاً . واختار ابن عطية مذهب الكوفيين وتبناه بلا عزو لأحدٍ (
) .

25 ـ  نصب ( غيرَ ) على الإستثناء وبعدها ( لا ) (
)
                        ذَكَرَ أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين في جواز نصب ( غير ) على الآستثناء وذلك في قوله تعالى : ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ( (
) .

       قال الزجاج : " ويجوز نصب ( غير ) على ضربين : على الحال ، وعلى الإستثناء ، فكأنك قلتَ : إلاّ المغضوبَ عليهم وحَقُّ ( غير ) من الإعراب في الإستثناء النصب إذا كان ما بَعْدَ ( إلاّ ) منصوباً " (
) ، وهذا مذهب البصريين جميعاً الذين أجازوا نصب ( غير ) في الآية الكريمة على الآستثناء المنقطع ، وهذا ما عزاه أبو جعفر النحاس إلى الخليل (
) ، وذكره سيبويه قائلاً : " اعلم أنّ غَيْر أبداً سوى المضاف إليه ، ولكنه فيه معنى إلاّ فيجري مجرى الآسم الذي بُعْدَ إلاّ وهو الآسم الذي يكون داخلاً فيما يخرج منه غيره وخارجاً مما يَدْخلُ فيه غيره … " (
) ، وقد أجاز نصبه على الآستثناء المنقطع أبو الحسن الأخفش ، إذ قال : " وقرأ قوم : ( غيرَ ) المغضوبِ عليهم ، جعلوه على الآستثناء الخارج من أول الكلام " (
)، والآستثناء من أول الكلام يراد به المنقطع . وله رأي آخر، قال : " وإن شِئْتَ جعلت ( غير ) نصباً على الحال(
). وهذا قول المبرد أيضاً (
) . وهو حسن عند ابن خالويه (
) .

       أما الكوفيون فلم يجوّزوا ذلك وحجتهم أن " بَعْدَه ( ولا ) وتزاد ( لا ) في الإستثناء ؛ لأنّ ( لا ) نفي وجحد ولا يعطف جحد إلاّ على جحد " (
) . وهـذا ما أكده الفرّاء ، قال : " فإن معنى ( غير ) معنى ( لا ) ؛ فلذلك رُدّت عليها ( ولا ) … فإذا كانت ( غير ) بمعنى ( سوى ) لم يجز أنْ تُكَِرَّ عليها ( لا ) ألا ترى لا يجوز : عندي سوى عبد اللهِ ولا زيدِ " (
) ، وهذا رأي ثعلب أيضاً (
)  ، وهذا لا يلزم عند البصريين ، قال الزجاج : " وإنما جـاز أن يقع ( لا ) في قوله تعالى ( ولا الضالين ) ؛ لأنَّ معنى 
( غير ) متضمن معنى النفي ، يُجيز النحويون : أنـت زيداً غير ضاربٍ ؛ لأنه بمنزلة قولك : أنتَ زيداً لا تضربُ ، ولا يجيـزون : أنتَ زيـداً مثل ضارب ؛ لأنَّ زيداً من صلة ضارب فلا يتقدم عليه " (
) .  

      ومما يحتج لمن ينصب ( غير ) أنها نكرة فكره أن يوصف بها المعرفة واستخدام ( غير ) في الآستثناء أمرٌ واقع في اللغة تؤيد كثرة ورود ذلك في الكلام العربيّ منظومه ومنثوره ، إذ أن مدلولها اللغوي يدل على معنى المخالفة ، ومثلها ( سوى ) في الآستثناء وهذا معروف في علم النحو العربي . والله اعلم بالصواب .

26 ـ  هل يستثنى أكثر من النصف ؟
                         في قوله تعالى : ( قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ( إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ( إِلا امْرَأَتَهُ( (
) .

     ذكر أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم اختلاف النحويين في هذه الآية الكريمة . إذ ذهب الزجاج أن ( امرأته ) استثناء من الهاء والميم من قوله تعالى : لًمُنَجًّوهم (
) ، وأخذ برأيه كلّْ من أبي جعفر النحاس (
) ، والزمخشري (
) .

       قال الزمخشري : " فإن قلت : فقوله ( إلاّ امرأته ) مم استثنى ، وهل هو استثناء من استثناء ؟ قلت : مستثنى مـن الضمير المجرور  في قوله : ( لًمُنَجُّوهُم ) وليس مِنْ الآستثناء في شيء ؛ لأنَّ الآستثناء من الآستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه ، وأن يُقال : أهلكناهم إلاّ آل لوط إلاّ امرأتَهُ ، كما اتحد الحكم في قول المطلق : أنتِ طالق ثلاثاً إلاّ اثنتين إلاّ واحدة … " (
) . وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أن (امرأتَهُ ) استثناء من ( آلَ لوطٍ ) : ( صارت مع المجرمين ، وقال : كما تقول : إذا قال رَجلٌ لإمرأته : أنتِ طالقٌ إلاّ ثلاثاً إلاّ اثنتين إلاّ واحدةٍٍ فقد طلّق اثنتين " (
) .

        وهذا ليس بِمُرْضيٍّ عند حذّاق النحويين إذ لا يستثنى من الشيء نصفَهُ ولا أكثر من النصف ولا يتكلم به أحدٌ من العرب . قال أبو جعفر النحاس : " والإستثناء عند الخليل وسيبويه التوكيد ؛ لأنك إذا قلت : جاءني القومُ جاز أن يكون قد بقي منهم ، فإذا قلت : كُلُّهُم أحطت بهم ، وكذا إذا قلت : جاءني القومُ جاز أن يكون زيد داخلاً فيهم فإذا قلتَ : إلاّ زيداً بيّنت كما بيّنت بالتوكيد … " (
) .

       وقال ابن عطية تعليقاً على الآية الكريمة : " وقوله ( إلاّ امرأتَه ) استثناء بعد استثناء وهما منقطعان فيما حكى بعض النحاة ؛ لأنهم لم يجعلوا امرأته الكافرة من آله … وفي هذا نظرٌ ؛ لأنها قبل الآستثناء داخلة في اللفظ الذي هو الأول ، وليس كذلك الأول مع ( المجرمين ) فيظهر الآستثناء الأول منقطعاً والثاني متصلاً ، والآستثناء بعد الآستثناء يردُّ المستثنى الثاني في حكم أمر الأول ، ومثل بعض الناس في هذا بقولك : لي عندك مائة درهم إلاّ عشرة دراهم إلاّ درهمين ، فَرَجَعَتْ الدرهمان في حكم التسعين الدرهم ، وقال المبرد : ليس هذا المثال بجيد ، لأنه من خلق الكلام ورثه إذ له طريق إلى أداء المعنى المقصود بأجمل من هذا التخليق ، وهو أن يقول لي عندك مائة إلاّ ثمانية ، وإنما ينبغي أن يكون مثالاً للآية قولُكَ : ضَرَبْتٌ بني تميم إلاّ بني دارم إلاّ حاجباً ؛ لأنَّ حاجباً من بني دارم ، فلما كان المستثنى الأول في ضمنه مالا يجري الحكم عليه ، والضرورة تدخله في لفظه ولا يمكنك العبارة عنه دون ذلك الذي يجري الحكم عليه اضطررت إلى استثناء ثانٍ " (
) .

      ورجّح أصحاب كتـب إعراب القرآن الكريـم رأي أبي عبيد القاسـم بن سلام ، وذكروه في كتبهم ، قال مكي القيسي : " وقوله إلا امرأتًهُ نصب على الآستثناء من آل لوطٍ " (
) ،وهذا رأي أبي البركات الأنباري أيضاً (
) ،ووافقهم أبو البقاء العكبري قائلا :
 " والآستثناء إذا جاء بعد الآستثناء كـان الإستثناء الثاني مضافاً إلى المبتدأ ، كقولك " له عندي عشرة إلاّ أربعة إلاّ درهماً " فإن الدرهـم يستثنى مـن الأربعة فهو مضاف إلى العشرة فكأنك قُلتً : أحَدَ عَشَرَ إلاّ أربعة ؛ أو عشرة إلاّ ثلاثة " (
) . أما أبو حيان فلم يقبل بهذا الرأي على علاّته بل وجهه قائلاً : " ومن قال : إنه استثناء يمكن تصحيح كلامه بأحد وجهين : أحدهما :أنه لما كان الضمير في ( لَمُنَجُوهُم ) عائد على آل لوطٍ ، وقد استثنى منه المرأة ، صار كأنه مستثنى من آل لوطٍ ، لأنّ المضمر هو الظاهر في المعنى . والوجه الآخر : أن قوله : إلاّ آل لوطٍ ، لما حكم عليهم بغير الحكم الذي حكم به على قوم مجرمين اقتضى ذلك نجاتهم ، فجاء قوله : إنّا لمنجوهم أجمعين تأكيداً لمعنى الآستثناء إذ المعنى إلاّ آل لوطٍ ، فلم يرسل إليهم العذاب ، ونجاتهم مترتبة على عدم الإرسال إليهم بالعذاب ، فصار نظير قولك : قام القوم إلاّ زيداً ، فإنه لم يقم إلاّ زيداً لم يقم . فهـذه الجملة تأكيد لما تضمنه الآستثنـاء من الحكم على ما بعد إلاّ بضد الحكم السابق على المستثنى منه " (
) . فقولـه تعالى : ( إلاّ امرأتًـهُ ) على تقرير أبي حيّان مستثنى من ( آل لوط ) ؛ لأنّ الإستثناء مما جيء به للتأسيس أولى من الإستثناء مما جيء به للتأكيد ، وهذا القول فيما نراه هو الأرجح ؛لموافقته لمعنى الآيات الكريمة. والله أعلم .  

27 ـ  اختلافهم في جواز نصب ( غير ) الإستثنائية في كلِّ موضع يُحْسَنُ فيه 
        ( إلاّ ) (
) 
                ومن اختلاف النحويين في المنصوبات ما ذُكِرَ في كتب إعراب القرآن الكريم في اختلافهم في بناء ( غير ) إذا أُضيفت إلى اسم متمكن .

        فذهب الكوفيون إلى جوازه مطلقاً ، ومنع البصريون ذلك إلاّ في حالة إضافته إلى اسم غير متمكن (
) ، ففي قوله تعالى : ( مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ( (
) القراءة بالرفع للجمهور ، وقرأ الكسائي وَحْدَهُ بالكسر (
) . والحجة لمن رَفَعَ أن يكون ( غير ) في موضع ( إلاّ ) فتقول : ما لكم مِنْ إله إلاّ الله بالرَّفع فعلى هذا الوجه لا يجوز الخفض ولا يجوز لمن رفع أنْ يحملَ ( غير) نعتاً لِـ ( إله ) قبل دخول ( مِن ) الزائدة والتقدير: ما لكم إله غَيْرُهُ(
).وجوّز البصريون نصب ( غير ) في القرآن على قلّةٍ (
) .       
      وذهب الكوفيون إلى جواز بناء ( غير ) في كلِّ موضع يُحْسَنُ فيه ( إلاّ ) سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن وأجازوا ما جاءَني غيرُكَ (
) . واحتج الفـرّاء بأنها لغة بني أسد وقضاعة ، وأنشد (
) :

      لَمْ يَمْنَعِ الشًّرْبَ منها غَيْرَ أن نَطَقَتْ      حمامةٌ في غصونِ ذاتِ او قالِ (
) 

وغلّط البصريون الفـرّاء وردّوا شاهدَهُ وحجتهم في ذلك أن سيبويه قد روى عن أبي الخطاب من العرب الموثوق بهم مَن ينشد هذا البيت برفع ( غير ) (
) .

      وهذا ما فعله الزجاج الذي رَدَّ ما قاله الفـرّاء وأوضح إنشاد الخليل وسيبويه بيتاً أجازا فيه نصب ( غير ) فإستشهد الفراء بذلك البيت ، واستهواه اللفظ في قولهما إنّ الموضع موضع رفع ،وإنما أضيف ( غير ) في البيت إلى شيء غير متمكن فبنيت على الفتح كما بنيت ( يوم ) عندما أضيفت إلى ( إذ ) (
) ، وهذا الذي ذكر الزجاج مذهب سيبويه والمبرد (
) . والأسم المضاف إلى المبني يجوز فيه الإعـراب والبناء والأعرب أحسن (
) . وقد استحسن أبو جعفر النحاس قول البصريين بعدم جواز نصب غير إذا لم يتم الكلام ، ووصف رأي الكوفيين بأقبح اللحن (
) .

       قال السيوطي : " ليس كلُّ ما يضاف إلى مبني يجوز بناؤه ، وإنما ذلك مخصوص بما كان مبهماً نحو ( غير ) و ( مثل ) و ( بين ) و ( دون ) و ( حين ) ونحوها … " (
) .

       وقد حدد ابن هشام المبنيات بالإضافة إلى مبني بأقسام ثلاثة ، وهي : أولا : أن يكون المضاف مبهماً، نحو: ( غير ، ومثل ، ودون )، وثانياً : أن يكون المضاف زماناً مُبهماً والمضاف إليه ( إذا ) نحو : ( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ( (
) ، وثالثاً : أن يكون زماناً ميهماً ، والمضاف إليه مبني بناءً أصلياً أو بنـاءً عارضاً فإن كـان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة اسمية فعند البصريين يجب الإعراب (
) .

      والصحيح جواز البناء إلى قول الكوفيين ومنه قراءة نافع : (  هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ ( (
)، بفتح ( يوم ) (
). وهي قراءة سبعية لا يشوبها غبارٌ فوجب الأخذ بهـا . 
(�)  يُنظر هذه المسألة في : اعراب القرآن للنحاس : 3 / 731 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 482 ، �      وشرح المفصل لإبن يعيش : 3 / 127 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 669 المسألة : 95 ، �      والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 167 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 30 : 2 / 30 ، �      وارتشاف الضرب : 1 /505 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 1 /227 ، وائتلاف النصرة : �      65 المسألة : 53 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 1 / 68 ، واعراب القرآن للنحاس : 3 / 731 ، والبيان في غريب �      اعراب القرآن : 1 / 167 ، والتبيان في اعراب القرآن : 1 / 14 ، وارتشاف الضرب : 1 / 505 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 309 .


(�)  المقتضب : 3 / 275 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 1 / 14 ، وائتلاف النصرة : 65 المسألة : 53  فصل الأسم .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 15 .


(�)  المصدر نفسه : 2 / 482 ـ 483 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 3 / 731 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 669 المسألة 95 ، �     والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 /167 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 3 /127 ، وشرح الكافية�     للرضي : 2 / 30 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 1 / 227 ، وائتلاف النصرة : 65 �     المسألة : 53 .


(�)  نتائج الفكر في النحو : 227 .


(�)  الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 674 ، وينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 167 .


(�)  شرح المفصل : 3 / 127 ، وينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 30 ـ 31 .


  (�)  ينظر في هذه المسالة : إعراب القرآن للنحاس : 2 /335 ، ومشكل اعراب القرآن : 2/65 ـ 66 ، �       والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 140 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 888 ، والأمالي �       الشجرية : 1/171 ، والمًحَرَرَ : 4/141 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 717 المسألة 103 ، �       وائتلاف النصرة : 67 ـ 68 ، وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : 150، والدر المصون : 5/13 ، �       وخزانة الأدب : 6 / 41 ـ 42 .


  (�)  سورة طه ، الآية : 17 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 335 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 65 ـ 66 ، وارتشاف   �        الضرب : 1 / 529 ، والدر المصون : 5 / 13 ، وخزانة الأدب : 6 / 41 ـ 42 .


  (�)  معاني القرآن للفراء : 1 / 138 ـ 139 .


  (�)  البيت : ليزيد بن ربيعة الحميري ، وقد ورد في ديوانه : 170 . برواية : نَجَوْتُ وهذا تحملينً طليقُ


  (�)  معاني القرآن : 1 / 177 . وينظر : الجامع لإحكام القرآن : 11 / 186 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 4 / 24 ، والجواهر لجامع العلوم الباقولي : 1 / 213 .


  (�)  ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 16 / 116 .


  (�)  معاني القرآن واعرابه : 3 /353 ، وينظر : الأمالي الشجرية : 2 /171 ، والجامع لأحكام القرآن : �       11 / 186 .


(�)  ينظر: الكشاف : 3 / 59 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 41 ، وينظر : الدّر المصون : 5 / 13 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 888 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 66 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 146 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 405 ، والأمالي الشجرية : 2 / 171 .


(�)  ينظر : أوضح المسالك : 1 / 113 ، وشرح شذور الذهب : 145 .


(�)  تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : 150 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 721 .


(�)  ينظر : خزانة الأدب : 6 / 43 .


(�)  الدّر المصون : 5 / 13 .


(�)  اعراب الجمل : 110 ـ 111 .


(�)  ينظر : مدرسة الكوفة : 319 .


(�)  ينظر هذه المسألة في المحرر الوجيز : 3 / 242 ، والجامع لإحكام القرآن : 9 / 186 ، والدّر �      المصون : 4 / 181 ، وائتلاف النصرة : 99 المسألة 115 فصل الأسماء ، ولم تكن هذه المسألة من �      مسائل الإنصاف ، ولم يذكرها الدكتور : محيي الدين توفيق في ملخصه الذي استدرك فيه المسائل التي �      لم يذكرها أبو البركات الأنباري في الإنصاف في دراسته الموسومة : بـ " آبن الأنباري في كتابه �      الإنصاف " . 


(�)  سورة يوسف ، الآية : 35 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 /456 ، واعراب القرآن للنحاس : 2 /141 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 /430 ، �      والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 41 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 732 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 9 / 186 ، والدّر المصون : 4 / 181 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 141 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 430 . ونسب عبد اللطيف �      الزبيدي هذا الرأي للبصريين ، ينظر : ائتلاف النصرة : 99 


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 141 ؛ ومشكل اعراب القرآن : 1 / 430 ، والبيان في غريب �      اعراب القرآن : 2 / 41 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 430 ، والدّر المصون :  4 / 181 . 


(�)  الكتاب : 1 / 456 . 


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 242 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 41 .


(�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 99 المسألة : 115 .


(�)  المجيد في اعراب القرآن المجيد : 95 ـ 96 . وينظر : الدّر المصون : 4 / 181 ، ومغني اللبيب : �      451 ، 478 ، 546 ، 559 .


(�)  مغني اللبيب : 559 .


(�)  ينظر : الجملة العربية تأليفها وأقسامها : 230 .


(�)  المدارس النحوية : 191 .


(�)  ينظر : الأمالي النحوية : 313 .


  (�)  تنظر هذه المسألة في : التبيين عن مذاهب النحويين : 270 المسألة رقم : 39 ، والخلاف النحوي �        في القراءات القرآنية : 177 . 


  (�)  سورة الجاثية ، الآية : 14 .


  (�)  ينظر : اعراب القراءات السبع وعللها : /313، والحجة في القراءات السبع : 325، وجامع البيان : �        25 / 87 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 110 ، والدّر المصون : 6 / 127 .


  (�)  ينظر : اعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 113 ، والبحر المحيط : 9 / 418 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 36 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 1152 ، والدّر �        المصون : 6 / 127 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 270 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 3 / 46 ، والكلام نفسه ذكره في : 2 / 210 .


  (�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 25 / 87 .


  (�)  ينظر : اعراب القرآن : 3 / 128 ونسبه أبو البركات الأنباري إلى الأخفش والكوفيين . ينظر : �        البيان في غريب اعراب القرآن : 2 /365 ،  ونسبه أبو البقاء البكري إلى بعض البصريين . ينظر : �        التبيين : 270 مسألة رقم 39 ، وخزانة الأدب : 1 / 337 . 


  (�)  اعراب القرآن :3/128 ، ونسب ابن جني الجواز إلى علي بن سليمان الأخفش ، ينظر: الخصائص : �        1 / 397 . 


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 3 / 128 ، والخصائص : 1 / 397 ، والدّر المصون : 6 / 127 ، �       والجامع لأحكام القرآن : 10 / 335 ، والبحر المحيط  : 9 / 418 .


(�)  ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين : 270 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 7 / 75 ، والبحر المحيط : �      9 / 418 ، وائتلاف النصرة : 77 ـ 78 المسألة رقم : 78 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 210 ، وجامع البيان : 25 / 287 ، والكشاف : 4 / 292 ، �      والتبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 164 ، واعراب القراءات الشواذ : 2 / 114 ، والتبيان في �      اعراب القرآن : 2 / 1152 ، والدّر المصون : 6 / 127 .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 87 ، والأمالي الشجرية : 2 / 215 ، وخزانة الأدب : 1 / 337 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 9 / 418 ـ 419 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 128 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 87 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 365 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 1152 .


(�)  البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 365 . لم يرد ذكره لهذه المسألة في الإنصاف .


 (�)  ينظر هذه المسألة في الأصول لإبن السراج : : 1 / 120 ، والدّر المصون : 4 / 128 ، ومغني �      اللبيب : 765 .


(�)  سورة هود ، الآية : 98 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 109 ، والبحر المحيط : 6 / 205 .


(�)  ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 64 ـ 65 ، والبحر المحيط : 6/205 ، والدّر المصون : �     4 / 128 .


(�)  ينظر : التبيان في اعراب القرآن : 2 / 713 ، والمجيد في اعراب القرآن : 64 ـ 65 ، والدّر �      المصون : 4 / 128 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 205 ، والبحر المحيط : 6 / 205 ، والدّر المصون : 4 / 128 .


(�)  ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 64 ـ65، والبحر المحيط : 6 / 205، ومغني اللبيب : �      765.


(�)  ينظر : الديوان : 275 .


(�)  الأصول في النحو : 1 / 120 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية : 36 .   


(�)  سورة الفاتحة ، الآية : 7 .


(�)  ينظر : الكشاف : 2 / 624 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 821 ، والمجيد في اعراب القرآن �     المجيد :26، والدّر المصون :4/390 ، وتفسير البيضاوي : 3/202 ، والبحر المحيط : 7/49 . 


(�)  التبيان في اعراب القرآن : 2 / 821 ، وينظر : البحر المحيط : 7 / 49 ، والدّر المصون : �      4 / 390 ، والنهر الماد : 2 / 297 . 


(�)  البحر المحيط : 7 / 49 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 390 ـ 391 . 


(�)  ينظر هذه المسألة في : مجالس العلماء : 231 ، والأزهية في علم الحروف : 114 ، والإنصاف في �      مسائل الخلاف : 2 / 710 المسألة 102 ، وأسرار العربية : 329 ، ومغني اللبيب : 108 .


(�)  سورة مريم ، الآية : 69 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 3 / 339 ، واعراب القرآن للنحاس : 2 / 322 ونسبها ابن خالويه �     في مختصره لمعاذ بن مسلم شيخ الفرّاء ، وطلحة بن مصرف . ينظر : 86 ، والدّر المصون : �     4 / 518 .


(�)  البيت للأخطل الشاعر الأموي ، ينظر : الديوان : 1/382 برواية : ولقد أكون من الفتاة بمنزلٍ


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 397 ـ 398 ، ومعاني القرآن واعرابه : 3 / 339 ، واعراب القرآن للنحاس : �      2 / 322 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 62 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 878 ، والجامع �      لإحكام القرآن : 11 / 134 ، والمحرر الوجيز : 4 / 27 ، والدّر المصون : 4 / 517 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 398 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 61 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : �      2 / 131 ، والمحرر الوجيز : 4 / 26 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 142 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 3 / 339 ، والمحرر الوجيز : 4 / 26 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 3988 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 60 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : �      2 / 131 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 517 .


(�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 60 . وقد نقل أبو البركات الأنباري قول مكي القيسي وتبناه من دون �      الإشارة إلى صاحبه . ينظر : أسرار العربية : 330 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 131 .


(�)  أسرار العربية : 330 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن : 2 / 878 ، وينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 3 / 146 ، والمجيد في �      اعراب القرآن المجيد : 142 .


(�)  ينظر : الكتاب :/ 11 / 398 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 323 ؛ ومجالس العلماء : 231 �      والأزهية : 114 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 61 ، والمحرر الوجيز : 4 / 26 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 11 / 134 ، والتفسير الكبير : 21 / 243 ، والدّر المصون : 4 / 518 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 26 .


(�)  ينظر : أسرار العربية : 329 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2/878 ، والتفسير الكبير :21/243 .


(�)  الكتاب : 1 / 398 .


  (�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 323 ، والدّر المصون : 4 / 518 ، وشرح التصريح على التوضيح : �        1 / 136 .


  (�)  البيت ينسب لغسان بن وعلة أحد الشعراء . ينظر : شرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 334 ، وشرح �        الكافية الشافية : 1 / 285 .


  (�)  البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 133 ، وينظر : الإنصاف : 2 / 715 المسألة : 102 ، شرح �        المفصل لإبن يعيش : 3 /146 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 141 ، والمطالع السعيدة : �        1 / 132 . 


  (�)  سورة الروم ، الآية : 4 .


  (�)  الجامع لأحكام القرآن : 11 / 134 ، وينظر : المحرر الوجيز : 4 / 26 .  


  (�)  مجالس العلماء : 231 .


  (�)  ينظر : الأمالي النحوية : 1 / 55 .


  (�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 1 / 285 . 


  (�)  ينظر : المقتضب : 1 / 19 ، و 3 / 1309 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 322 ، والتبيان في �        اعراب القرآن : 2/878 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 142 ، والمحرر الوجيز : 4 / 26 ، �        والدّر المصون : 4 / 517 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 323 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 61 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 517 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 323 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 61 ، والبيان في غريب اعراب �      القرآن : 2 / 132 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 142 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 323 ، وينظر : مجالس العلماء : 231 ، والبيان في غريب إعراب �     القرآن : 2 /132 ، ونسب السَّمين الحلبي هذا الرأي إلى الكسائي . ينظر : الدّر المصون : 4 / 517 .


(�)  مجالس العلماء : 231 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 879 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 143 ، والدّر �      المصون : 4 / 517 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 108 .


(�)  ينظر : الكشاف : 3 / 35 ، والدّر المصون : 517 ، ومغني اللبيب : 108 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 7 / 287 ، والنهر الماد : 2 / 398 .


(�)  ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 143 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 108 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 1 / 108 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 709 المسألة : 102 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      2 / 132 .


(�)  ينظر : 67 المسألة : 58 .


(�)  أسرار العربية : 329 .


  (�)  ينظر في هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 4 / 159 ، وإعراب القرآن للنحاس : �        1 / 393 ، وشرح المفصل : 4 / 145 ، المحرر الوجيز : 2 / 7 . 


  (�)  سورة النساء ، الآية : 3 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 393 ، البحر المحيط : 3 / 505 .


  (�)  1 / 254 ، وينظر : الدّر المصون : 2 / 300 .


  (�)  ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 4 / 159 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 /296 ، والأصول في النحو : 2 /135 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 /28 ، �        وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 393 ، والمحرر الوجيز : 2 / 7 ، والدر المصون : 2 / 300 ، �        والبحر المحيط : 3 / 504 ، والجامع لإحكام القرآن : 5 / 12 .


  (�)  اعراب القرآن : 1 / 393 .


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 179 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 328 ، وقد ذكر أبو البقاء العكبري رأياً آخر وهو أن تكون �        ما موصوفة والتقدير : فأنكحوا جنساً طيباً يطيب لكم .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 292 ، والدر المصون : 2 / 300 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 8 / 66 ، والمحرر الوجيز : 2 / 365 ، �      والدّر المصون : 3 / 220 ، والتفسير الكبير : 14 / 3 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 142 �      وتفسير البيضاوي : 2 / 215 .


(�)  ينظر : معاني القرآن واعرابه : 2/305 ، وإعراب القرآن : 1/593 ، والبحر المحيط : 4 / 694 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 154 .


(�)  ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 8 / 66 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 305 ، وإعراب �      القرآن للنحاس : 1 / 593 ، والجامع لإحكام القرآن : 7 / 142 ، والمحرر الوجيز : 2 / 365 .


(�)  لم أقف على صاحب هذا البيت ، وهو من شواهد ابن جرير الطبري . ينظر : جامع البيان : 8 / 67 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 1 / 365 ، وينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 8 / 66 ، والمحرر �      الوجيز : 2 / 365 ، والدّر المصون : 3 / 220 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 107 ، والمقتضب : 3 / 197 ، 232 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 305 ، �      وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 593 ، والمحرر الوجيز : 2 / 364 .


(�)  ينظر : : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 305 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 7 / 142 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 305 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 593 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 364 ، والبحر المحيط : 4 / 694 ، والدّر المصون : 3 / 220 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 20 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 141 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 142 .


(�)  ينظر : اشتقاق اسماء الله : 462 ، وارتشاف الضرب : 2 / 516 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 153 .


(�)  ينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 154 ، مغني اللبيب : 108 ، وهمع الهوامع : 2 / 51 .


(�)  ينظر : اشتقاق أسماء الله : 464 .


(�)  الدّر المصون : 1 / 142 .


(�)  سورة الفاتحة ، الآية : 7 . 


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 153 ، والمقتضب : 2 / 275 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 13 ، وتفسير �      البيضاوي : 1 / 38 ، وتفسير النسفي : 1 / 8 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 53 . 


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 69 ، والدّر المصون : 1 / 83 .  


(�)  المحرر الوجيز : 1 / 77 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 83 .


(�)  سورة فاطر : الآية : 37 .


(�)  سورة الفاتحة ، الآية : 6 .


(�)  مغني اللبيب : 210 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 110 بلا عزو، والمحرر الوجيز : 1 / 77 ، والدّر المصون : �      1 / 83 ، والقاموس المحيط : 2 / 106 .


(�)  الأصول في النحو : 1 / 153 .


(�)  ينظر : الجواهر : 1 /165 ، 166  وهو الكتاب المطبوع باسم إعراب القرآن المنسوب خطاً للزجاج .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 49 .


(�)  ينظر هذه المسألة في ، اللمع : 273 ، والمقتصد في شرح الإيضاح : 2 / 735 ، والإنصاف في�      مسائل الخلاف : 1 / 312  المسألة : 43 ، والتبيين عن مذهب النحويين : 434 المسألة : 76 ، �       وشرح المفصل : 6 /33 ، وائتلاف النصرة : 43 المسألة 21 ، وحاشية الصبان على شرح �       الأشموني : 1 /298 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 168 ، واللمع : 273 ، وشرح المفصل : 6 / 33 ، وشرح الكافية للرضي : �      2 / 156 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 121 ، وارتشاف الضرب : 1 / 367 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 122 ، وإصلاح المنطق لإبن السكيت : 302 ، وشرح المفصل : �     6 / 33 ، ولسان العرب : 4 / 569 مادة ( عشر ) ، وارتشاف الضرب : 1 / 367 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 33 ، وينظر : رأيه في مجالس ثعلب : 2 / 658 .


(�)  المقتضب : 2 / 176 .


(�)  ينظر : المنهاج في شرح جمل الزجاجي للعلوي ، رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة مقدمة إلى كلية �      الآداب بجامعة بغداد ، تحقيق : الدكتور هادي عبد ناجي ، ص 283 . 


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 312 ـ 313 المسألة : 43 ، والتبيين على مذهب �     النحويين : 434المسألة 76 ، وائتلاف النصرة : 435 المسألة : 21 .


(�)  ينظر : التبيين عن مذهب النحويين : 434 المسألة : 76 .


(�)  ينظر : المنهاج في شرح جمل الزجاجيّ : 283 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 313 المسألة : 43 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 434 �     المسألة : 76 ، وائتلاف النصرة : 44 المسألة : 21 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 122 ، والمنهاج في شرح جمل الزجاجي : 283 ، وشرح �     المفصل : 6 / 33 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 156 ، وارتشاف الضرب : 1 / 367 . 


(�)  إعراب القرآن : 2 / 122 .


(�)  ينظر : شرح المفصل : 4 / 113 ، وشرح ابن عقيل : 2 / 412 ، وحاشية الصبان على شرح �      الأشموني : 4 / 101 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 123 .


(�)  الكتاب : 2 / 51 .


(�) شرح كتاب سيبويه : 1 / 190 ، لأبي سعيد السيرافي ، وينظر : شرح المفصل : 4 / 114 .


(�)  ينظر : المقرب : 337 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 179 .


(�)  ينظر : منهج الأخفش الأوسط : 87 . 


(�)  شرح المفصل لإبن يعيش : 4 / 114 ، وينظر : أسرار العربية : 200 ، والغرّة المخفية في شرح �      الدّرة الألفية لإبن الخباز : 2 / 563 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 33 ، وينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 112 ، وحاشية الصبان على شرح �     الأشموني : 4 / 101 ، وشرح التصريح على التوضيح : 2 / 275 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 / 590 ـ 591 .


(�)  ينظر : المقتضب : 2 / 179 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 12 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 269 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 232 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 273 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 315 ، والدّر المصون : 3 / 18 ، والجامع �     لاحكام القرآن : 6 / 396 ، والتفسير الكبير : 12 / 166 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 483 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 396 ، المجيد في �      اعراب القرآن المجيد : 17 ، والمحرر الوجيز : 2 / 272 ، والدّر المصون : 3 / 18 .


(�)  المحرر الوجيز : 2 / 272 ؛ وينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 17 ، والدّر المصون : �      3 / 18 ، والبحر المحيط : 4 / 448 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 232 ، وينظر : التفسير الكبير : 12 / 166 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 483 ، والدّر المصون : 3 / 18 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 258 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 315 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 483 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 6 / 396 . 


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1 / 291 ، الدّر المصون : 2 / 652 .


(�)  البيت للفرزدق ، ينظر : الديوان : 2 / 297 . وروايته :


               على ساعةٍ لو كان في القوم حاتم      على جـودِ ظنّت بـه نفسُ حاتِم


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1 / 290 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 12 .


(�)  البيت لحميد بن بجدل الكلبي ، ينظر : الديوان : 133 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 /108 ، �      شرح المفصل لأبن يعيش : 9 / 843 ، والدّر المصون : 2 / 652 ، وخزانة تالأدب : 5 / 242 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1 / 291 ، الدّر المصون : 2 / 652 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 38 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 71 ـ 72 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 171 ، وإعراب القرآن للنحاس : �      2 / 432 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 227 ، والمحرر الوجيز : 2 / 187 ، والكشاف : �      1 / 663 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 290 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 435 ، �      والتفسير الكبير : 11 / 222 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 166 ، والمجيد في إعراب القرآن �      المجيد : 555 ، والدّر المصون : 2 / 521 . 


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 72 ، والبحر المحيط : 4 / 248 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 16 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 172 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 11 / 223 ، والبحر المحيط : 4 / 250 ، والدّر المصون : 2 / 522 .


(�)  ينظر : الكامل : 2 / 265 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 290 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 2 / 435 ، والدّر المصون : 2 / 521 ، والمحرر الوجيز : 2 / 188 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 306 .


(�)  ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 6 / 148 .


(�)  المجيد في اعراب القرآن المجيد : 555 ، وينظر : البحر المحيط : 4 / 250 .


(�) الكتاب : 1 / 72 . 


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 521 ـ 522 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 11 / 223 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 2 / 431 ، ومشكل اعراب القرآن : 1 / 227 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 664 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 166 .


(�)  البحر المحيط : 4 / 251 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 290 ، والدّر المصون : 2 / 521 .


(�)  سورة النور ، الآية : 2 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 80 ، وينظر : التفسير الكبير : 11 / 222 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 171 ـ 172 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 431 ـ 432 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 290 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 557 .


  (�)  سورة الفرقان ، الآية : 77 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 78 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 478 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 138 ، والبيان في غريب �        إعراب القرآن : 2 / 210 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 992 ، والدّر المصون : 5 / 266 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 280 . 


  (�)  معاني القرآن : 2 / 275 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 478 ، والجامع لإحكام القرآن :�        13 / 86 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 487 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 138 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 2/478 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 138، والجامع لأحكام القرآن : �        13 / 86 .


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 2 / 138 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 636 ، والمصطلح الكوفي : 32 الدكتور محيي الدين توفيق ، والمدارس �      النحوية شوقي ضيف : 200 ، والخلاف بين الكوفيين ، رسالة دكتوراه تقدم بها مهدي صالح الشمري �      إلى مجلس كلية الآداب ـ جامعة بغداد : ص 57 .


(�)  الخصائص : 2 / 397 ، وينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوزره : 180 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : البحر المحيط : 2 / 20 ، والدّر المصون : 1 / 369 ، والجنى الداني : 158 .


  (�)  ينظر على سبيل المثال لا الحصر ، سورة البقرة ، الآية : 143 ، وآل عمران ، الآية : 179 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية 143 . 


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 125 ، والجنى الداني : 158 ، والمجيد في إعراب القرآن �        المجيد : 258 ، والبحر المحيط : 2 / 20 .


  (�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 396 .


  (�)  صدر بيت ، وعجزه :  ولكن المضيع قد يصاب    . والبيت لم أقف على قائله ، وهو في : الجنى �        الداني : 159 ، والدّر المصون : 1 / 396 . 


  (�)  ينظر : الجنى الداني : 159 ، والبحر المحيط : 2 / 20 ، والدّر المصون : 1 / 396 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 125 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 258 ، والدّر �       المصون : 1 / 396 ، وائتلاف النصرة : 153 .


  (�)  وهذه المسألة من مسائل الإنصاف ، ينظر: 2/93 المسألة :82 ، وائتلاف النصرة :53 المسألة :17.


(�)  ينظر : الجنى الداني : 158 ـ 159 .


(�)  التبيان في اعراب القرآن : 1 / 25 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 258 ، والجنى �      الداني : 159 .


(�)  ينظر هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 9 / 133 ، والتفسير الكبير : 15 / 136 ، �      والمحرر الوجيز : 2 / 509 ، والدّر المصون : 3 / 405 ـ 406 ،  والجامع لإحكام القرآن : �      7 / 378 . 


(�)  سورة الأنفال ، الآية : 14 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 407 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 509 ، والبحر المحيط : �      5 / 288 ، والدّر المصون : 3 / 405 ، والتفسير الكبير : 15 / 136 ، والجامع لأحكام القرآن : �      7 /378 . 


(�)  الكتاب : 1 / 69 ـ 70 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 509 .


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 368 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 8 / 95 ، والجنى الداني : �      127 ، والدّر المصون : 3 / 405 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 319 .


(�)  ينظر معاني القرآن للفراء : 1 / 405 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 379 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 408 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7 / 379 ـ 380 .


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 9 / 133 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 175 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الجنى الداني : 335 ، ومغني اللبيب : 392 ، وشرح المفصل لأبن يعيش : �      7 / 149 ، والتفسير الكبير : 5 / 29 ، والبحر المحيط : 2/ 124 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 37 ، والأزهية : 74 ، والمحرر الوجيز : 1 / 242 ، والدّر المصون : �     1 / 445 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 236 ، والتفسير الكبير : 5 / 28 .


(�)  المقتضب : 4 / 183 ، وينظر : التفسير الكبير : 5 / 38 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 242 ، وَنَسَبَ أبو حيان هذا الرأي إلى الفراء وابن درستويه . ينظر : �     ارتشاف الضرب : 3 / 33 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 103 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 236 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 138 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 142 ، �     والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 465 . 


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 138 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 445 .


(�)  سورة عبس ، الآية : 17 .


(�)  معاني القرآن : 1 155 ـ 156، ونسب أبو حيان إلى الأخفش أكثر من رأي في هذه المسألة . ينظر : �     ارتشاف الضرب : 3 / 33 .


(�)  معاني النحو : 4 / 653 .


(�)  ينظر هذه المسألة : المحرر الوجيز : 1 / 178 ، والدّر المصون : 1 / 299 . 


(�)  سورة البقرة ، الآية 90 .  


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 172 ـ 173 ، والمحرر الوجيز : 1 / 178 ، والمجيد في �     إعراب القرآن المجيد : 338 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 28 ، والبحر المحيط : 1 : 489 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 187 .


(�)  الكتاب : 1 / 476 . وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 197 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 197 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 28 ، ونسب مكي القيسي �      إلى الكسائي قوله : الهاء في ( به ) تعود على ما المضمرة ؛ و ( ما ) الظاهرة موضعها نصب وهي �      نكرة تقديره : بئس شيئاً ما اشتروا ، ينكر : مشكل اعراب القرآن : 1 / 62 ، والدّر المصون : �      1 / 299 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 172 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 28 ، والمحرر الوجيز : �     1 / 108 ، ولتبيان في إعراب القرآن : 1 / 91 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 338 ، �     والمحرر الوجيز : 21 / 178 ، والدّر المصون : 1 / 299 .


 


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 62 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 108 ، والتبيان �        في إعراب القرآن : 1/91 ، والمُجيد في إعراب القرآن المجيد : 338 ، والدّر المصون : 1/299 .


  (�)  ينظر :/ معاني القرآن : 1 / 58 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 1072 ، والمحرر الوجيز : �        1 / 187 .


  (�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 299 .


  (�)  ينظر : أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو : 182 .


  (�)  مجالس ثعلب : 2 / 343 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 62 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 172 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 197 .


  (�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 197 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 28 .


  (�)  ينظر : أسرار العربية : 108 .


(�)  الكشاف : 1 / 191 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/48 المسألة : 16، وائتلاف النصرة : 20 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية : 721 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 33 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 64 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 253 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 128 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 253 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 33 ، والبيان في غريب �      اعراب القرآن : 2 / 64 .


(�)  ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين : 292 ، وشرح المفصل : 7/47 ، وارتشاف الضرب : 3/45 .


(�)  الكتاب : 2 / 250 .


(�)  المصدر نفسه : 2 / 251 .


(�)  سورة الحج ، الآية : 46 .


(�)  المقتضب : 4 / 182 .


(�)  درّة الغواص : 30 .


(�)  ينظر : الخلاف وكتاب الإنصاف : 374 ، ابن الأنباري في كتابه الإنصاف : 215 ، 274 ، 276 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : شرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 294 ـ 295 ، وائتلاف النصرة : 57  �     المسألة : 25 ، ومغني اللبيب : 77 .


(�)  سورة ص ، الآية : 50. والخلاف نفسه في سورة مريم ، الآية 4 ، والنازعات ، الآية : 37 ـ41 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 337 ، وينظر : اعراب القرآن للنحاس : 2 / 800 ، المحرر الوجيز : �     4 / 510 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 252 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 410 ، والدّر �     المصون : 5 / 539 .


(�)  ينظر : اعراب القرآن : 2 / 800 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 ، 52 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 2 / 410 .


(�)  سورة ص ، الآية : 50 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 408 .


(�)  ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 70 ـ71 ، 351 . 


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2/410 ، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2/1103 ، �     وائتلاف النصرة : 157 المسألة : 25 باب الحروف .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 510 ، والدّر المصون : 5 / 539 ، والبحر المحيط : 9 / 167 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 197 ، وشرح التسهيل لأبن مالك : 1 / 294 ـ 295  �     ونص سيبويه في كتابه : 1 / 79 .


(�)  شرح التسهيل : 294 ، وينظر : مغني اللبيب : 77 .          


(�)  إعراب القرآن  : 2 / 800 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 252 .


(�)  ينظر : البيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 411 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1103 .


(�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 157 المسألة : 25 .


  (�)  ينظر هذه المسألة في : شرح المفصل لإبن يعيش : 3 /57 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 321 ، �       والدّر المصون : 6 / 46 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 313 ، ومغني اللبيب : 257 .


  (�)  سورة غافر ، الآية : 48 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 463 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 14 ، والجامع لأحكام القرآن : �        15 / 321، والدّر المصون : 6 / 46 .


  (�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 15/321، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 39، والدّر المصون : �       6 / 46 ، والمحرر الوجيز : 4 / 563 .


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 2/267 . وسيبويه أوّل من سمى التوكيد صفة ، يُنظر : الكتاب : 1 /223 ، �        390 ، 393 .


  (�)  إعراب القرآن : 3 / 14 .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية : 154 .


  (�)  معاني القرآن : 3 / 10 .


  (�)  إعراب القرآن : 3 / 14 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 15 / 321 .


(�)  ينظر : الكتاب 1 / 223 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 596 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 281 .


(�)  ينظر : الكشاف : 4 / 175 ، والدّر المصون : 6 / 46 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 39 ، والدّر المصون : 6 / 46 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 9 / 263 ـ 264 . 


(�)  سورة المائدة ، الآية : 114 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 40 ، وينظر : البحر المحيط : 9 / 363 ـ 364 ، ارتشاف�     الضرب : 2 / 595 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : توجيه أبيات ملغزة في الإعراب : 212 ، وشرح الكافية الشافية : 2 /1051 ، �     وشرح الكافية للرضي : 1/284 ، وخزانة الأدب : 4 / 272 .


(�)  سورة العنكبوت ، الآية : 33 . والخلاف نفسه في : سورة النحل ، الآية : 7 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 244 ، والتبيان في اعراب القرآن : 2 / 33 ، والدّر �     المصون : 5 / 364 .


(�)  هو عمرو بن امرئ القيس ، ينظر : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، القرشي : 2 /663 ، �     وخزانة الأدب : 2 / 188 . والبيت منسوب لقيس بن الخطيم ، ديوانه : الزيادات : 172 . وتمامـه :


                        الحافِظو عورة العشيرة لا        يأتيهـم من ورئنـا نطف 


(�)  الكتاب : 1 / 96 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1033 ، وشرح الكافية الشافية : 2 / 1051 .


(�)  الأصول في النحو : 1 / 128 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 75 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1033 . 


(�)  ينظر : الدّر المصون : 5 / 365 ، وشرح الكافية : 2 / 284 ، والبحر المحيط : 8 / 355 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 436 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 75 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 570 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 75 .


(�)  شرح الكافية الشافية : 2 / 1052 .


(�)  ينظر في هذه المسألة في : جامع البيان : 7 / 121 ، مجالس ثعلب : 1 / 216 ، والتفسير الكبير : �     12 / 222 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 422 ، والمجيد في اعراب القرآن المجيد : 57 ، ومغني �     اللبيب : 240 ، وذكرها الدكتور محيي الدين توفيق في دراسته لإبن الأنباري : 335 . 


(�)  سورة الأنعام ، الآية : 20 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 246 ، وجامع البيان : 7/121 ، وإعراب ثلاثين سورة من      �     القرآن : 217 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 320 ، وارتشاف الضرب : 3 / 214 .    


(�)  الكتاب : 2 / 304 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 333 ، الجامع لأحكام القرآن : 6 / 422 ، ونسب السفاقسي هذا القول إلى �      الكسائي . ينظر : المجيد في اعراب القرآن المجيد : 57 ، ومغني اللبيب : 24 .


(�)  مجالس ثعلب : 1 / 216 .


(�)  التفسير الكبير : 12 / 222 .


(�)  التفسير الكبير : 12 / 222 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 246 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 266 ، وقد نقل أبو البركات الأنباري هذا القول بلا عزو لأحدٍ .   �      ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 321 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 291 ، �      والجواهر : 1 / 168 ،المطبوع خطأً باسم إعراب القرآن المنسوب للزجاج . 


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 495 . 


(�)  المجيد في اعراب القرآن المجيد : 57 .


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 240 .


(�)  مجالس ثعلب : 1 / 216 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الأمالي الشجرية : 1 / 180 ، والأزهية : 181 ، وشرح الكافية : 2 / 20 ، �      والجنى الداني : 546 ، وائتلاف النصرة : 65 المسألة : 55 ، وخزانة الأدب : 5 / 336 .


(�)  سورة سبأ ، الآية : 31 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 674 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 210 ، والأزهية : 181 ، �      وشرح المفصل : 3 / 118 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 2 / 281 ، والجامع لأحكام القرآن : �      14 / 302 .


(�)  البيت من شواهد المبرد ، ينظر : الكامل : 2 / 281 ، وشرح المفصل : 3 / 118 ، وشرح الكافية �      للرضي : 2 / 20 ، وخزانة الأدب : 5 / 336 ، ومعجم شواهد العربية : 418 .


(�)  الكتاب : 1 / 388 ، وينظر : الأزهية : 181 ، والدّر المصون : 5 / 448 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 676 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 210 ، والأزهية : 181 ، �      والأمالي الشجرية : 1 / 181 .


(�)  الكامل : 3 /345 ، وينظر : شرح السيرافي / حاشية الكتاب : 1 / 388 ، والجامع لأحكام القرآن : �     14 / 302 .


  (�)  الأصول في النحو : 1 / 124 . 


  (�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 690  المسألة : 97 ، الأمالي الشجرية : 1 / 181 ، �       وشرح جمل الزجاجي : 1 / 473 ، والبحر المحيط : 5 / 551 .


  (�)  ينظر : الجنى الداني : 546 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 674 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 210 .


  (�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 281 .


  (�)  ينظر : شرح السيرافي : حاشية الكتاب : 1 / 388 وأئتلاف النصرة : 65 المسألة : 55 .


  (�)  ينظر : أبو الحسن بن كيسان وآراؤه في النحو واللغة : 144 .


  (�)  ينظر : الجنى الداني : 29 ، ومغني اللبيب : 356 . 


(�)  ينظر هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 11/104 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 319 ، �      وتفسير البيضاوي : 3 / 99 .


(�)  سورة يونس ، الآية : 83 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 374 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 72 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      2 / 683 ، والمحرر الوجيز : 3 / 137 ، والجامع لأحكام القرآن : 8 / 369 ، والدّر المصون : �      4 / 61 . 


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 11 / 104 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 62 . 


(�)  سورة يوسف ، الآية : 82 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 476 ـ 477 ، وجامع البيان : 11 / 104 ، وإعراب القرآن للنحاس : �     2 / 72 ، مشكل اعراب القرآن : 1 / 390 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 683 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 683 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 62 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 390 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2/ 72 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 683 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 137 ، والبحر المحيط : 6 / 94 ، والدر المصون : 4 / 62 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : شرح المفصل : 3 / 111 ، وشرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 186 ، ومغني �      اللبيب : 642 ، والجامع الصغير في النحو : 22 .


(�)  سورة النحل ، الآية : 92 ، وذكر الخلاف في : سورة البقرة ، الآية : 85 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 222 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 21 ، والبيان في غريب �     إعراب القرآن : 2 / 83 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 86 ، والمحرر الوجيز : 3 / 418 .


(�)  سورة المزمل ، الآية 20 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 222 ـ 223 ، وينظر : رأي سيبويه في كتابه 1 / 394 ـ 395 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 113 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 83 ، وينظر : مغني اللبيب : 642 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 806 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 4 / 356 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 1 / 54 ، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن : �      37 ، والكشاف : 1 / 55 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 195 المسألة : 98 ، وشرح �      المفصل : 3 / 98 ـ 99 ، وشرح التسهيل : 1 / 159 .


(�)  سورة الفاتحة : 5 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 140 ، 380 ، والمقتضب : 3 / 212 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 48 ـ �      49 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 36 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 6 ، والمجيد في �      إعراب القرآن المجيد : 59 ، وارتشاف الضرب : 1 / 474 ، وشرح المفصل : 3 / 98 ـ 99 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 6 ـ 7 .


(�)  الكتاب : 1 / 140 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 49 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 380 ، والكشاف : 1 / 56 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 36 ، �      والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 7 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 3 / 98 ، والدّر المصون : �     1 / 73 ، والجنى الداني : 492 . ونسب الرضي رأياً للأخفش يوافق فيه الخليل والزجاج ، ينظر : �      شرح الكافية : 2 / 12 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 11 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 695  المسألة : 98 ،       �      والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 7 ، وأسرار العربية : 2 / 99 .  


(�)  ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/ 321 ، وينظر : ائتلاف النصرة : 10 المسألة : 123 ، وتفسير �      البيضاوي : 1 / 32 . 


(�)  شرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 161 .


(�)  ينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 11 ، ونسبه كل من الرضي والسفاقسي والمرادي إلى عامة �      الكوفيين . ينظر : شرح الكافية للرضي : 2 / 13 ، المجيد في إعراب القرآن المجيد : 59 ، والجنى �      الداني : 493 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 49 ، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن : 37 ، ومشكل اعراب �      القرآن : 2 /11 ، والبيان في غريب القرآن : 1 / 36 ـ 37 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 7 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 59 ، وارتشاف الضرب : 1 / 474 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 9 . وهذا الرأي لم ينسبه الزجاج إلى الكوفيين لأنه نادراً  ما يصّرح �      بأسماء الكوفيين .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 11 ، والبيان في غريب القرآن : 1 / 37 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 1 / 7 ، أسرار العربية : 299 . 


(�)  ينظر : الجنى الداني :493 ، وينظر : شرح الرضي على الكافية : 2/425، وهمع الهوامع :1/212 .


(�)  ينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 1 / 54 .


(�)  ينظر : ائتلاف النصرة : 104 المسالة : 123 ، وتفسير البيضاوي : 1 / 32 .


(�)  شرح الكافية للرضي : 1 / 13 ، وقد ذكره العكبريّ دون أن يعزوه لأحد . ينظر : التبيان : 1 / 7 . 


(�)  أسرار العربية : 299 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 59 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 73 ، وليس في مجاز القرآن �      ما يثبت ذلك .


(�)  ينظر : الجنى الداني : 413 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 258  المسألة : 33 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 391 المسألة : 64 ، وائتلاف النصرة : 37 المسألة : 141 .


(�)  سورة الحشر : 17 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 / 149 ، وإعراب القرآن : 3 / 402 ، ومشكل إعراب القرآن : �     2 / 367 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 429 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1216 ، �     والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 251 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 / 149 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 402 ، والمحرر الوجيز : �     5 / 291 ، والدّر المصون : 6 / 299 . 


(�)  سورة هود ، الآية : 108 . 


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 287 ، وينظر : المحرر الوجيز : 5 / 290 ، والدّر المصون : 6 / 299 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 / 149 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 402 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 367 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 25 . ونُسب هذا الرأ ي إلى عامة الكوفيين . �      ينظر : الإنصاف 1 / 258 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 391 ، وائتلاف النصرة : 37 ، والدّر�      المصون : 6 / 299 ، والبحر المحيط : 10 / 148 .


(�)  معاني القرآن : 3 / 146 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 402 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 367 ، والبيان في غريب �      اعراب القرآن : 2 / 429 ، والبحر المحيط : 10 / 148 . 


(�)  الكتاب : 1 / 277 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 402 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 498 .


(�)  ينظر : 2 / 356  و 3 / 260  و 4 / 317 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 368 . وليس في المقتضب ما يثبت ذلك . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 / 149 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 3 / 402 .


(�)  الآية : 17 .


(�)  سورة طه ، الآية : 67 .


  (�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 429 ، وينظر هذه المسألة في : الإنصاف مسألة : 33 .


  (�)  ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين : 392 .


  (�)  ينظر : 37 / المسألة : 14 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 251 ، وينظر : البحر المحيط : 10 / 148 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : الخصائص : 1 / 186 ، والأمالي الشجرية : 1 / 316 ، والإنصاف في�      مسائل الخلاف : 1 / 57 المسألة : 80 ، والتبيين على مذاهب النحويين : 59 المسألة : 35 ، �        وائتلاف النصرة : 75 المسألة : 75 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 14 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 27 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 184 ، والبيان في غريب �     إعراب القرآن : 1 / 246 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 337 ، والتفسير الكبير : 9 / 228 ، �       والدّر المصون : 2 / 328 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 184 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 337 ، والكشاف : �     1 / 518 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 322 .


(�)  المقتضب : 3 / 93 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 443 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1/337 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 259، والبحر المحيط : �     3 / 551 ، والدّر النصون :2 / 328 .


(�)  الديوان : 46 ، ورواية :


                   فقلنا له : هذه هاتِها        بأدماء في حَبْلِ مُقتادِها 


  (�)  معاني القرآن : 2 / 347 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 /27 ، والبحر المحيط : 3 /551 ، والدّر المصون : 2 / 328 .


  (�)  ينظر : البحر المحيط : 3 / 553 ، والدّر المصون : 2 / 328 .


  (�)  سورة الأحزاب ، الآية : 53 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 234 ، وينظر : الأمالي الشجرية : 1 / 316 .


  (�)  مشكل اعراب القرآن : 1 / 184 . 


  (�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 338 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 1 / 18 .


  (�)  ينظر : التفسير الكبير : 9 / 228 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 21 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 328 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 322 ـ 323 .


  (�)  سورة الأحزاب ، الآية : 53 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للفراء ، 2 / 347 ، ونحو القراء الكوفيين : 234 . 


(�)  سورة الحشر ، الآية 23 .


(�)  البيت في : الخصائص : 1 / 307 بلا عزو ولا حدٍ ، وارتشاف الضرب : 1 / 476 ، وشرح ابن �      عقيل : 1 / 90 ، وتخليص الشواهد : 81 ، ومغني اللبيب : 577 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 406 ، وينظر : شرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 168 .


(�)  ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1 / 472 ، وارتشاف الضرب : 1 / 476 ، وشرح ابن عقيل : �     1 / 91 ، وتخليص الشواهد : 83 ، وأوضح المسالك : 1 / 61 ، وحاشية الصبان على شرح �     الأشموني : 1 / 187 ، والأشباه والنظائر : 2 / 129 .


(�)  ينظر : شرح التسهيل لإبن مالك : 1 / 169 ، وارتشاف الضرب : 1 / 476 .


(�)  تخليص الشواهد : 82 .


(�)  ينظر : شرح التسهيل : 1 / 169 ، وخزانة الأدب : 5 / 279 .


(�)  شرح المفصل لإبن يعيش : 3 / 101 .


  (�)  ينظر هذه المسألة في : الأصول في النحو :1/279 ، والدّر المصون :4/88 ،ومغني اللبيب :314 .


  (�)  سورة هود ، الآية : 22 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3/45 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2/84 ، ومشكل إعراب القرآن : �        1 /396 . ونقل السفاقسي عنهما لا جرم مركبة من لا ـ وجرم وأنهم في وضع رفع على الفاعلية .�        ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 14 ـ 15 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 469 ، والمقتضب : 2 / 352 ، ونسبه ابن عطية إلى جرير . ينظر : المحرر �        الوجيز : 3 / 161 . وليس في ديوانه .


  (�)  الكتاب : 1 / 469 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 161 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 84 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 8 ـ 9 . 


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 351 ـ 352 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 84 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 396 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 161 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 46 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 88 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 85 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 396 ، والمحرر الوجيز : �        3 / 161 ، والدّر المصون : 4 / 88 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 10 ـ 11 .


(�)  ينظر إعراب القرآن للنحاس : 2 / 285 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 397 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 /10 ـ 11 ، والمحرر الوجيز : 3 / 161 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 20 ، �       والدّر المصون : 4 / 88 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 693 ؛ وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 14 ـ 15 ، �       وذكر ابن السراج رأياً في ( لا جَرَمَ ) تفرّد به ولم يذكر في كتب إعراب القرآن مفاده : " أَنّ " لا �       زائدة للتوكيد ، وجرم فعل ماضٍ . ينظر : الأصول في النحو : 1 / 271 ، وهذا الرأي نسبه ابن �       هشام لقطرب ، ينظر : مغني اللبيب : 314 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : جامع البيان في تفسير القرآن : 9 / 46 ـ 47 ، والأمالي الشجرية : 2 / 74 .


  (�)  سورة الأعراف ، الآية : 150 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 639 ، وجامع البيان في تفسير القرآن  : 9 / 47 ، ومشكل إعراب �        القرآن : 1 / 331 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 290 .


  (�)  ينظر الأصول في النحو : 1 / 341 .


  (�)  معاني القرآن : 1 ، 394 ، وينظر : جامع البيان في تفسير القرآن : 9 / 47 ، والدّر المصون : �       3 / 348 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 639 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 375 ، والدّر �      المصون : 3 / 347 .


  (�)  الكتاب : 1 / 318 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 4 / 251 .


  (�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 341 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 639 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 29 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 311 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 639 .


(�)  البيت من شواهد الخصائص : 3 / 135 ، ولم ينسب لقائل . وينظر : الأمالي الشجرية : 2 / 74 .


(�)  شرح جمل الزجاجي : 1 / 100 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 639 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 331 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 375 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 595 .


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 9 / 47 .


(�)  ينظر في هذه المسألة  : المحرر الوجيز : 4 / 61 ، والدّر المصون : 5 / 50 .


(�)  سورة طه ، الآية : 97 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 61 ، والبحر المحيط : 7 / 378 .


(�)  ينظر : الكتاب : 2 / 39 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 11 / 241 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 375 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 357 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 357 ، وينظر : المقتضب : 3 / 368 ، 371 ، 374 ، والمقتصد في شرح �      الإيضاح : 1021 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 4 / 53 ، والجامع لأحكام القرآن : 11 / 242 . 


(�)  ينظر : شرح المنفصل :" 4 / 53 .


(�)  ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1021 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 357 ، وشرح المفصل : 4 / 53 .


  (�)  ينظر : الخصائص : 1 / 179 ـ 180 ، والأمالي الشجرية : 2 / 116 ، وشرح الكافية للرضي :�        2/ 78.


  (�)  ينظر : 2 / 190 ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات :  11 ، والبحر المحيط : 7 / 378 .


  (�)  ينظر : مجاز القرآن : 2 / 27 ، والمحرر الوجيز : 4 / 61 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 62 ، والبحر المحيط : 7 / 378 .


  (�)  شرح شذور الذهب : 94 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 2 / 39 ، والبحر المحيط : 7 / 378 .


  (�)  المسألة انفرد بذكرها ابو البركات الأنباري من أصحاب كتب إعراب القرآن الكريم ، ويذكرها �        الدكتور محيي الدين توفيق في ملحقه الذي دوّنه في المسائل الخلافية التي لم يذكرها أبو البركات �        الأنباري في الإنصاف .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 11 .


  (�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 56 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 120 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 465 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 87 / 57 ، والدّر المصون : 1 / 119 .


  (�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 56 .


  (�)  ينتظر : الأصول في النحو : 1 / 269 ، وينظر : الدر المصون : 1 / 120 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 112 ، وينظر : البحر المحيط : 1 / 100 .


  (�)  ينظر : شرح المفصل : 8 / 54 .


  (�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 157 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 56 ـ 57 .


(�)  سورة الفرقان ، الآية : 150 . وذكر الخلاف في سورة المائدة أيضاُ ، الآية : 60 .


(�)  البيت لحسان بن ثابت ، وصدره : أتهجو ولست بكفء  ، الديوان  : 8 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 / 460 ، وينظر : مشكل اعراب القرآن : 2 / 130 ـ 131 و البيان في �      غريب إعراب القرآن : 2 / 203 .


(�)  ينظر : الكتاب : 1 / 484 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 460 ، ومشكل اعراب القرآن : 2 / 130 �      ـ 131 ، والجامع لأحكام القرآن : 13 / 9 .  


(�)   ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 203 ، والبحر المحيط : 8 / 88 .


  (�)  سورة الصافات ، الآية : 54 .


  (�)  إعراب القرآن : 2 / 570 . وهذه قراءة الجعفي وابن عباس وابن محيصن . ينظر : مختصر في �        شواذ القراءات : 128 ، والمحرر الوجيز : 4 / 474 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 305 . 


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 570 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 236 ، والبيان في غريب �       إعراب القرآن : 2 / 304 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 /1090 ، والمحرر الوجيز : 4 /474 ، �       والبحر المحيط : 9 / 102 .


  (�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 23 / 39 .


  (�)  البيت من شواهد سيبويه بلا عزوٍ لأحدٍ : 1 / 96 ، وينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 386 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 386 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 96 ، والدر المصون : 5 / 504 ، وشرح المفصل : 2 / 125 .


  (�)  البيت في معانيهِ بلا عزو لأحدٍ . ينظر  : 2 / 386 ، وينظر : المحرر الوجيز : 4 / 474 ، وجامع �        البيان : 23 / 39 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 570 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 751 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 305 .


(�)  ينظر : الكشاف : 4 / 47 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 9 / 104 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 305 . 


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 474 ، والدّر المصون : 5 / 503 .


(�)  البحر المحيط : 9 / 104 .


(�)  ينظر هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 428 المسألة : 60 ، والتفسير الكبير : �     13 / 206 ، وارتشاف الضرب : 2 / 535 ، وائتلاف النصرة : 51 المسألة : 34 .


(�)  سورة ابراهيم ، الآية : 47 .


(�)  البيت من شواهد الفراء بلا عزو لأحدٍ ، ينظر : معاني القرآن : 1 /358 ، ومجالس ثعلب : 1/125 ، �      ومعاني القرآن وإعرابه : 3 / 169 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 169 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 428 ، وائتلاف النصرة : 51 ، ونسب الجواز إليهم في : �     ارتشاف الضرب : 2 / 535 ، والجملة العربية : 72 ـ 73 .


(�)  ينظر معاني القرآن : 2 / 81 ـ 82 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 1 / 126 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/435 ،وارتشاف الضرب : 2/535، وائتلاف النصرة :52 .


  (�)  ينظر : جامع البيان : 13 / 163 .


  (�)  سورة الأنعام ، الآية : 137 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 291 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 171 ، وائتلاف �        النصرة : 52 .


  (�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7 / 93 ، والبحر المحيط : 4 / 654 .


  (�)  التفسير الكبير : 13 / 206 .


  (�)  البيت من شواهد سيبويه وهو لعمرو بن قميئة ، الديوان : 73 .


  (�)  ينظر : الكتاب : 1 / 91 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 291 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �       1 / 343 ، والمحرر الوجيز : 3 / 346 ـ 347 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 432 . 


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 /169 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 291 ، والتبيان في إعراب �        القرآن : 1 / 451 .


  (�)  ينظر : الكشاف : 2 / 66 .


(�)  ينظر : التفسير الكبير : 13 / 206 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 3 / 346 .


(�)  ينظر : الدر المصون : 4 / 281 .


(�)  البحر المحيط : 4 / 658 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 535 .


(�)  غيث النفع في القراءات السبع : 125 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 169 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 291 .


(�)  ينظر : ظاهرة المنع في النحو العربي ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى مجلس كلية التربية / الجامعة �     المستنصرية : 182 .





  (�)  ينظر هذه المسالة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 /436 المسألة : 61 ، والجامع لأحكام القرآن : �        13 / 157 ، والبحر المحيط : 6 / 334 .


  (�)  ينظر على سبيل المثال لا الحصر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 160 ، 508 ، ومشكل إعراب �        القرآن : 1 / 439 ، 2 / 319 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 45 ، 384 ، 525 ، �        والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1174 .


  (�)  سورة النمل ، الآية : 7 .


  (�)  وهي قراءة الحسن وأهل المدينة ومكة والشام . ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 249 .


  (�)  سورة يوسف ، الآية : 109 .


  (�)  معاني القرآن : 2/286. وهذا رأي أبي بكر الأنباري ، ينظر: شرح القصائد السبع الجاهليات :70 .


  (�)  أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة : 489 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 160 .


  (�)  سورة البينة ، الآية : 5 .


(�)  مجالس ثعلب : 1 / 59 .


(�)  معاني القرآن واعرابه : 3 / 132 .


(�)  إعراب القرآن : 2/ 428 ، وينظر : شرح المفصل : 3 /9 ، والإيضاح في شرح المفصل : 1 /14 .


(�)  سورة النمل ، الآية : 7 . 


(�)  معاني القرآن : 2 / 428 .


(�)  سورة الواقعة ، الآية : 95 .


(�)  مجاز القرآن : 2 / 253 .


(�)  ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن : 159 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 ، 132 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 508 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 319 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 525 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      2 / 1174 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 435 . 


(�)  الخصائص : 3 / 26 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 6 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس :2 / 160 .


(�)  ينظر : شرح عيون الاعراب : 215 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 26 .


(�)  سورة الزمر ، الآية : 46 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 394 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 133 والبيان في غريب �     إعراب القرآن : 1 / 197 و المحرر الوجيز : 1 / 417 والجامع لأحكام القرآن : 4 / 54 والدر �     المصون : 1 / 55 .


(�)  الكتاب : 1 / 301 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 197 ، والمحرر الوجيز : �      1 / 417 والبحر المحيط : 3 / 85 .


(�)  المقتضب : 4 /239 ، وينظر : المحرر الوجيز : 1/417 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 50 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 133 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 187 والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 250 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 50 .


(�)  المحرر الوجيز : 1/417 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 4/54 ـ 55 ، والدّر المصون :1/55 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 21 ، 153 ، وسورة النساء ، الآية : 1 ، وسورة الحج ، الآية : 1 .


(�)  ينظر معاني القرآن وإعرابه : 1 / 98 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 62 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 1 / 225 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 98 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 176 .


(�)  الكتاب : 1 / 306 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 216 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1/ 99 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/117 ، والبحر المحيط : 1 / 152 ، �      والدر المصون : 1 / 145 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 621 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 98 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 146 ـ 147 ، ومشكل �     إعراب القرآن : 1 /176 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 /62 ، والتبيان في إعراب القرآن : �     1 / 38 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 ، والبحر المحيط : 1 / 152 ، والدّر المصون : �     1 / 145 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 229 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 38 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 147 .


(�)  سورة الواقعة ، الآيتان 10 ـ 11 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 5 /109 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 17 /200 ، والمحرر الوجيز : �      5 / 204 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 321 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 1203 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 240 .


(�)  البحر المحيط : 10 / 79 .


(�)  سورة البلـد ، الآيتان 14 ـ 15 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 192 ، والأصول في النحو : 2 / 225 ، والجملة العربية : 64 ـ 65 ، �      وظاهرة المنع في النحو العربي : 213 . 


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 483 ، والمحرر الوجيز : 5 / 485 ، والدّر المصون : �      6 / 526 ، والجامع لأحكام القرآن : 20 / 70 .


(�)  ينظر معاني القرآن للفراء : 3 / 265 ، وإعراب القرآن للنحاس : 4 / 709 ، والمحرر الوجيز : �      5 / 485 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 70 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 709 ، وينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 483 . 


(�)  سورة إبراهيم ، الآية : 16 .  


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 193، وينظر : الكشاف : 2/513 ، والبحر المحيط : 6 / 419 ، �      وارتشاف الضرب : 2 / 605 . 


(�)  سورة النور ، الآية 35 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 193 ، البحر المحيط : 6 / 419 ، والدّر المصون : �     4 / 257 . 


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 605 . 


(�)  جامع البيان في تفسير القرآن : 13 / 113 . 


(�)  التفسير الكبير : 19 / 103 . 


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية ك 3 م 1194 ، وارتشاف الضرب : 2 / 605 .


(�)  سورة الجاثية ، الآية : 5 .


(�)  وهي قراءة حمزة ، والكسائي . ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها : 2/311 ، والمحرر الوجيز : �      5 / 80 . ولم أجد نصاً يجوّز ذلك في : معاني القرآن للفراء .


(�)  نسبه سيبويه لأبي داود وهو جويرية بن الحجاج ، الكتاب : 1 / 33 . والديوان : 353 .


(�)  سورة المجادلة ، الآية : 4 .


(�)  إعراب القرآن :3/124 ـ 125، وينظر : كلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه :4/430 ـ 431 . 


(�)  الكتاب : 1 / 33 . 


(�)  المقتضب : 4 / 195 ، وينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 2 / 311 ، والمقتصد في شرح �      الإيضاح : 1 / 439 ، والمحرر الوجيز : 5 / 80 ، والجامع لأحكام القرآن : 16 / 175 . 


(�)  الأصول في النحو : 2 / 75 .


(�)  سورة الجاثية ، الآية : 3 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 293 ـ 294 ، وينظر : المحرر الوجيز : 5 / 80 ، والجامع لأحكام القرآن : �     16 / 157 . 


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 80 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 364 . 


(�)  ينظر : الدّر المصون : 6 / 123 . 


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 364 .


(�)  ينظر : التوابع في كتاب سيبويه : 57 .


(�)  ينظر : ظاهرة المنع في النحو العربي : 198 . 


(�)  ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1 / 439 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1/ 90 ـ 91 ، 2/69 ـ 75 ، والجامع لأحكام القرآن : 16 / 157 ، �      والدّر المصون : 6 / 123 .  


(�)  ينظر هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 186 المسألة : 23 ، التبيين عن مذاهب �      النحويين : 34 المسألة : 54 ، وائتلاف النصرة : 77 ، المسألة : 47 ، و ظاهرة المنع في النحو �      العربي : 259 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 69 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 192 ، المحرر الوجيز : 2 / 219 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : �      603 ـ 604 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 246 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 509 .


(�)  معاني القرآن ، الأخفش : 1 / 262 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2/193 ـ 194، وينظر: المجيد في إعراب القرآن المجيد :4 ـ 6 . 


(�)  معاني القرآن : 1 / 310 ـ 311 ، وينظر : الإنصاف : 1 / 185 والتبيين عن مذهب النحويين : �     341 ، والدّر المصون : 2 / 574 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 1 / 262 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 194 ، ومشكل إعراب القرآن : : 1 / 37 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 219 ، والبيان في إعراب القرآن : 1 / 450 ، والدّر المصون : 2 / 572 ، والبحر المحيط : �     4 / 325 ، والتوابع في كتاب سيبويه : 82 ، والنواسخ في كتاب سيبوبه : 110 .  


(�)  هذا عجز بين لزهير بن أبي سلمى الديوان : 287 ، وروايته :


             بدا لي أني لَسْتُ مدركِ ما مضى      ولا سابقي شيءٍ إذا كان جائيا


(�)  الكتاب : 1 / 290 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 193 ـ 194 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 193 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 219 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 237 . 


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 576 . 


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 87 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 301 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 451 ـ 452 ، والدّر المصون : 2 / 576 ؛ والمجيد في �      إعراب القرآن المجيد : 605 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : توجيه إعراب أبيات ملفقة في الإعراب : 250 ، والإنصاف : 2/474 المسألة : �        66 ، وشرح ألفية ابن معطي : 2 / 433 ، وائتلاف النصرة : 169 .


  (�)  سورة المائدة ، الآية : 69 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 4 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 509 ، والبيان في غريب �        إعراب القرآن : 1 / 450 ، والمجيد في إعراب القرآن : 605 ، والدّر المصون : 2 / 576 .


  (�)  إعراب القرآن : 1 / 509 ، وينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 262 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 237 . 


  (�)  سورة الأعراف ، الآية 156 . 


  (�)  معاني القرآن : 1 / 312 . 


  (�)  مجالس ثعلب : 1 / 324 .


  (�)  سورة النمل ، الآية : 67 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 304 ، 3 / 95 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 183 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2/194 ، والمحرر الوجيز : 2/19 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 246 ، �      والدّر المصون : 2 / 573 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 /491 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 300 ، ومن �      نسب المنع إلى البصريين أبو حيّان في : ارتشاف الضرب : 2 / 658 .


(�)  سورة المائدة ، الآية : 24 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 35 .


(�)  البيت نُسَبَ لعمر بن أبي ربيعة . ينظر : الديوان : 177 .


(�)  الكتاب : 1 / 390 .


(�)  هامش السيرافي على الكتاب : 1 / 390 .


(�)  ينظر : توجيه أبيات ملغزة في الإعراب : 250 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 509 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 246 .


(�)  سورة يونس ، الآية 71 . 


(�)  2 / 346 . 


(�)  المقتضب : 3 / 210 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : معاني القرآن للأخفش : 1 / 224 ، وجامع البيان في تفسير القرآن : �     4 / 151 ، وإعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 128 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 272 �     المسألة : 65 ، وشواهد التوضيح والتصحيح : : 107 ، وائتلاف النصرة : 62 المسألة : 49 ، �     وظاهرة المنع في النحو العربي : 199 ، ونحو القرّاء الكوفيين : 103 . 


(�)  سورة النساء ، الآية : 1 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1/127 ، المحرر الوجيز : 2 / 4 ، والجامع لأحكام القرآن : �     5 / 2 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 288 ، والدّر المصون : 2 / 296 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 / 34 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 176 ـ 177 ، والمحرر �      الوجيز : 2 / 4 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 240 ، والتبيان في إعراب القرآن : �      1 / 327 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 288. وقد نسب عبد اللطيف الزبيدي هذا الرأي إلى �      قطرب ، ويونس ، والأخفس . ينظر : ائتلاف النصرة : 62 ، وما في معاني القرآن للأخفش لا يؤكد �      ذلك : 1 / 224 ، وشواهد التوضيح : 107 ,


(�)  البيت لمسكين الدارمي . ينظر : الديوان : 53 ، وهو من شواهد ابن جرير الطبري . ينظر : جامع �      البيان في تفسير القرآن : 4 / 151 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 252 ـ 253 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 86 ، والدّر المصون : 2 / 297 .


(�)  مجالس ثعلب : 1 / 162 ، وينظر : الخلاف النحوي بين الكوفيين : 141 ـ 142 .


(�)  مجالس ثعلب : 4 / 151 . 


(�)  جامع البيان : 4 / 151 .


(�)  إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 128 ـ 129 . 


(�)  هكذا في الأصل وأحسبه ( الكراريس ) وبه تستقيم العبارة .


(�)  البحر المحيط : 3 / 500 .


  (�)   سورة البقرة ، الآية : 217 . 


  (�)  ائتلاف النصرة : 63  المسألة : 49 .


  (�)  ينظر : المحرر الوجيز : 2 / 4 ، والدّر المصون : 2 / 296 .


  (�)  الكتاب : 1 / 126 .  


  (�)  المصدر نفسه : 1 / 391 . 


  (�)  ينظر : المقتضب : 4 / 152 .


  (�)  ينظر الأصول في النحو : 2 / 80 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 706 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 224 ، والمسائل المشكلة ( البغداديات ) : 561 ، والمحرر �         الوجيز : 4 /2 ، والدّر المصون : 2 /96 ، وشرح المفصل : 2 / 50 ، 78 ، والمقرّب : 256 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 6 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 177 ن والجامع لأحكام �       القرآن : 5 / 3 ، وشرح المفصل لأبن يعيش : 3 / 78 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 6 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 177 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 241 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 327 ، والدّر المصون : 2 / 292 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 288 .


(�)  ينظر : الخصائص : 1 / 286 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 217 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 289 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 94 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 151 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 173 ، والمجيد في إعراب القرآن �      المجيد :  557 . 


(�)  الكتاب : 1 / 75 ، وينظر : المحرر الوجيز : 1 / 290 .


(�)  الديوان : 178 .


(�)  ينظر : المقتضب : 1 / 27 ـ 28 ، والكشاف : 1 / 286 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفرّاء : 1 / 141 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 94 ، والتبيان في إعراب �      القرآن : 1 / 173 ، والمحرر الوجيز : 1 / 290 .  


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 173 . 


(�)  ينظر : مجاز القرآن : 1 / 72 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 94 ، والمحرر الوجيز : 1 / 290 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 557 ، والجامع لأحكام القرآن : 3 / 44 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 /258 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 /173 ، والمحرر الوجيز : �      1 / 290 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 557 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 74 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 81 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 285 ، والجامع لأحكام القرآن : 9 / 353 ، والبحر المحيط : 6 ، 423 . 


(�)  تناول أصحاب كتب الخلاف هذه المسألة بعنوانات تدور حول بناء اسم لا النافية للجنس أو إعرابه ، �      ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 366 المسألة : 53 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 362 �      مسألة : 56 ، والمسألة في الأصول في النحو : 1 / 379 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 128 ، �      والجنى الداني : 300 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 2 .


(�)  ينظر : الكتاب 1 / 345 ، والمقتضب : 4 / 357 ، ومعاني القرآن للأخفش : 1 / 23 ، ومعاني �      القرآن وإعرابه : 1 / 69 ، والأصول في النحو : 1 / 379 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 128 ، �      والدّر المصون : 1 / 89 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 255 ، وتخليص الشواهد : 396 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 128 ـ 129 .


(�)  الأصول في النحو : 1 / 381 . وينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 367 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 381 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 128 ، والإنصاف في مسائل �     الخلاف : 1 / 366 ولم يتناول الدكتور مهدي صالح الشمري هذه المسألة في رسالته الموسومة : �     الخلاف النحوي بين الكوفيين ، المقدمة إلى مجلس كلية الآداب ـ جامعة بغداد .


(�)  ينظر : شرح المفصل لإبن يعيش : 1 / 106 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 396 . 


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 366 المسألة : 53 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 362 �      المسألة : 56 ، وائتلاف النصرة 50 المسألة : 32 في فصل الأسماء . 


(�)  الكتاب : 1 / 345 ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 69 ، والنواسخ في كتاب سيبويه : 135 .


(�)  ينظر : المقتضب : 4 / 357 ـ 358 ، وينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 255 . 


(�)  ينظر : شرح الكافية للرضي : 1 / 255 ،، وينظر : شرح المفصل : 1 / 106 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 16 . 


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 44 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 15 ، وينظر : مغني اللبيب : 312 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 77 . 


(�)  ينظر : المباحث اللغوية : 10 . 


(�)  شرح المفضل : 1 / 16 ، وينظر : ائتلاف النصرة : 51 المسألة : 32 .


(�)  ذكر أبو البركات الأنباري هذه المسألة في سياق عرضه للمسألة : 43 . ينظر : الإنصاف : 1 /315 ، �      وقد ذكرها الدكتور محيي الدين توفيق في دراسته ابن الأنباري في كتاب الإنصاف : 321 ، وينظر : �      ائتلاف النصرة : 44 المسألة : 22 الأسماء . 


(�)  سورة البقرة ، الآية : 130 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 209 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 71 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 1232 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 117 ، والجامع لأحكام القرآن : �     1 / 132 ، والبحر المحيط : 1 / 628 .


(�)  مجاز القرآن : 1 / 56 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 212 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 132 ، والدّر المصون : 1 / 373 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 414 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 209 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 148 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 1 / 373 .


(�)  ينظر : 1 / 148 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 148 ، وينظر : الجواهر : 109 ، وهو الكتاب المطبوع باسم إعراب القرآن �      المنسوب خطأ للزجاج . 


(�)  ينظر إعراب القرآن : 1 / 214 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 / 132  . وفي الدّر المصون : �     1 / 373 بلا عزو لأحدٍ .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 209 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 214 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 163 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 117 . ونسبه أبو البركات الأنباري �      للكوفيين عامتهم .


  (�)  معاني القرآن : 1 / 79 ، وينظر : المحرر الوجيز : 1 / 212 . ونسب الأزهري رأي الفرّاء هذا �       إلى الكسائي . ينظر : تهذيب اللغة ( سَفِهَ ) .


  (�)  الكتاب : 1 / 105 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 3 / 32 ، والأصول في النحو : 1 / 269 . 


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 210 ، وينظر : المحرر الوجيز : 1 / 212 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 71 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 123 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 117 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 413 ـ 414 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 1 / 212 . وليس في : مشكل إعراب القرآن ما يوحي بذلك .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 215 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 1 / 628 .


(�)  ينظر : معاني النحو : 2 / 745 .


(�)  ينظر في هذه المسألة : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2 / 228 المسألة : 120 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 394 المسألة : 65 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 2/73 ـ 74 ، وشرح الكافية الشافية : �      2 / 776 ، والأشباه والنظائر : 4 / 150 ، وحاشية الصبّان : 2 / 300 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 4 .


(�)  هذا عجز بيت للمُخبل السَّعديَ ، وصدره : أتهجرُ ليلى للفراقٍ حبيبها ، ديوانه : 58 ، وهو من �      شواهد المقتضب : 3 / 37 ، والخصائص : 2 / 384 ، وأسرار العربية : 182 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 9 .     


(�)  إعراب القرآن : 1 / 395 . وينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 180 ، والجامع لأحكام القرآن : �      5 / 26 . وقد جعل أبو البركات الأنباري الخلاف في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين . ينظر : �      الإنصاف 2 / 828 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 394 .


(�)  الكتاب : 1 / 105 . 


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 2 / 223 ـ 224 ، والخصائص : 2 / 386 ، وأسرار العربية : 181 ،�     وشرح الكافية الشافية : 2 / 775 ، والمقرّب : 183 ، والجملة العربية : 70 .


(�)  المقتضب : 3 / 36 . 


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 776 . 


(�)  ينظر : الخصائص : 2 / 384 ، وأسرار العربية : 182 ، والأشباه والنظائر : 4 / 150 .


(�)  ينظر : الخصائص : 2 / 384 ، وشرح المفصل : 2 / 74 .


(�)  ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 2 / 693 .


(�)  إعراب القرآن : 1 / 395 ، والخصائص : 1 / 395 ، وأسرار العربية : 182 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 5 / 26 .


(�)  ينظر : شرح الكافية الشافية : 2 / 777 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 2 / 300 .


(�)  أوضح المسالك : 2 / 115 .


  (�)  ينظر هذه المسألة ائتلاف النصرة : 96 المسألة : 108 الأسماء .


  (�)  سورة آل عمران ، الآية 198 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 501 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 39 ، ومشكل إعراب �        القرآن : 2 / 272 ، والمحرر الوجيز : 1 / 558 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 238 ، �       والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 323 ، وائتلاف النصرة : 96 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 3 / 39 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 467 .


  (�)  ينظر : التبيان في أعراب القرآن : 1 / 323 ، والدّر المصون : 2 / 292 . 


  (�)  معاني القرآن : 1 / 251 ، والبحر المحيط : 2 /483 ، والدّر المصون : 2 / 292 . وهذا قول ابن �        جرير الطبري أيضاُ . ينظر : جامع البيان : 4 / 145 .


  (�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 324 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 279 ، والدّر �        المصون : 2 / 292 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 174 ، وينظر : ائتلاف النصر : 96 .


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 195 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 224 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 298 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 97 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 155 ، والتبيان في �     إعراب القرآن : 1 / 179 ، والدّر المصون : 1 / 546 . 


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 155 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 574 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 2 / 239 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 179 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 298 ـ 299 . وفيه الكلام غير منسوب لأحدٍ  ونسبه مكي �      القيسي إلى الكسائي . ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 97 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      1 / 155 ؛ والتفسير الكبير : 6 / 76 ، والدّر المصون : 1 / 547 .  


(�)  سور محمد ، الآية : 21 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 300 ، وينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 155 ، والتبيان �      في إعراب القرآن : 1/179 ، والبحر المحيط : 2/440 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 573 . 


(�)  ينظر : البحر المحيط : 2/240، المجيد في إعراب القرآن المجيد : 574، والدّر المصون :2/ 546 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 299 ، والمحرر الوجيز : 1 / 300 ، والبيان في غريب إعراب �      القرآن : 1 / 155 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 179 ، والدّر المصون : 1 / 546 .


(�)  سورة البقرة ، الآية : 184 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 1 / 252 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 85 ، والمحرر الوجيز : �      1 / 250 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 149 ، والجامع لإحكام القرآن : 2 / 276 ، والدّر �      المصون : 1 / 46 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 1 / 85 .  


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 149 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 112 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 1 / 252 ، والمجيد في إعراب القرآن �     المجيد : 482 ، والمحرر الوجيز : 1 / 250 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 2 / 276 ، والبحر المحيط : 2 / 180 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 252 ، وينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 141 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 142 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 149 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 481 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 1 / 149 . 


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 481 ، والكشاف : 1 /251 ، والبحر المحيط : 2 / 181 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن : 481 . وهذا الكلام بتمامه في البحر المحيط : 2 / 181 ، والدّر �      المصون : 1 / 460 .


(�)  المسألة في : الإنصاف : 1 / 28 ، المسألة : 28 ، وأسرار العربية : 157 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 373 المسألة : 59 ، والمقرب : 151 ، وأوضح المسالك : 3 / 120 ، وظاهرة المنع في �      النحو العربي : 274 . 


(�)  سورة النساء ، الآية : 24 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 406 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 186 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 249 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 347 ، والبحر المحيط : 2 / 585 ، �      والدّر المصون : 2 / 345 ، وائتلاف النصرة : 35 .


(�)  الكتاب : 1 / 191 .


(�)  المقتضب : 3 / 203 ، 3 / 280 .


(�)  ينظر : الأصول في النحو : 1 / 142 ، المحرر الوجيز : 1 / 35 ، والبحر المحيط : 2 / 585 ، �      والدّر المصون : 2 / 345 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 186 ، والدّر المصون : 2 / 345 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 249 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 346 ، �      وأسرار العربية : 156 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 36 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 186 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 1 / 249 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 346 ، وأسرار العربية : 156 ، �      وائتلاف النصرة : 35 .


(�)  البيت لجارية بن مازن . ينظر : الإنصاف : 1 / 228 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : 1 / 117 ، �       والدّر المصون : 2 / 345 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 36 .


(�)  مباني القرآن : 1 / 260 . 


(�)  ينظر : شرح المفصل : 1 / 117 .


(�)  جامع البيان : 5 / 7 . 


(�)  سورة يـس ، الآيتان : 43 ، 44 . وذكر الخلاف في : سورة القصص ، الآية : 46 ، والدخان ، �      الآية : 6 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 7245 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 228 ، والمحرر الوجيز : �      4 / 455 ، والجامع لأحكام القرآن : 15 / 35 ، والبحر المحيط : 9 / 71 ، والدّر المصون : �      5 / 487 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 289 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 724 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 379 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 228 ، والدّر المصون : 5 / 487 .


(�)  ينظر : البيان في غيرإعراب القرآن : 2 / 297 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 1084 .  


(�)  ينظر : جامع البيان : 5 / 7 ، والكشاف : 4 / 21 ، والمحرر الوجيز : 4 / 455 ، والبحر المحيط : �      9 / 71 ، والدّر المصون : 2 / 345 .


(�)  سورة المنافقون ، الآية 7 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 333 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 381 ، والبيان في غريب �      إعراب القرآن : 2 / 441 ، والمحرر الوجيز : 5 / 315 ، وارتشاف الضرب : 2 / 337 ، والمجيد �      في إعراب القرآن المجيد : 268 .


(�)  الكتاب : 2 / 255 . 


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 3 / 437 ، والمحرر الوجيز : 5 / 315 .


(�)  الكتاب : 1 / 198 .


(�)  شرح الكافية الشافية : 2 / 734 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 603 ، والدّر المصون : 6 / 323 . �      وإعراب القرآن للنحاس : 3 / 333 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 3 / 333 .  


(�)  الكتاب : 1 / 199 .


(�)  إعراب القرآن : 3 / 333 .


(�)  معاني القرآن للفراء : 3 / 160 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 5 / 315 ، والبحر المحيط : 10 / 183 ، الدّر المصون : 6 / 323 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 337 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 630 ، همع الهوامع : 4 / 18 .


(�)  البيان في إعراب القرآن : 2 / 1224 ، والدّر المصون : 6 / 323 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 /337 ـ 338 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 201 ، والدّر المصون : �      6 / 323 ، وهمع الهوامع : 4 / 18 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 338 .


(�)  ينظر : أسرار العربية : 179 ـ 180 ، والبحر المحيط : 10 / 184 . 


(�)  سورة طه ، الآية : 131 . 


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 380 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 363 ، ومشكل إعراب �     القرآن : 2 / 78 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 155 ، والتبيان في إعراب القرآن : �     2 / 909 ، والدّر المصون : 66 / 5 . 


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 /78 ، والمحرر الوجيز : 4 / 71 ، والجامع لأحكام القرآن : 11 / 261 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 196 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 155 ، والدّر المصون : 5 / 66 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 909.


(�)  ينظر : مغني اللبيب : 720  .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 78 . 


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 909 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن : 11 / 261 .


(�)  مغني اللبيب : 720 .  


(�)  سورة الزمر ، الآية : 45 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 882 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 259 ، والمحرر الوجيز : �     4 / 534 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 324 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 12 .


           وجاء في القاموس المحيط : 1 / 343 " ونصبه على الحال عند البصريين لا على المصدر �      وأخطأ الجوهريّ ويونس منهم بنصبه على الظرف بإسقاط على … " .


(�)  الكتاب : 1 / 187 . وهذا الكلام ذُكر في كتاب العين : 3 / 281 .  


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 822 ، ومشكل إعراب القرآن : 2 / 259 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 15 / 264 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 324 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 12 . ولم أعثر على قول الفرّاء هذا في معانيه ولكنه في �     البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 324 بلا عزو ونسبه ابن عطية إلى الفرّاء : المحرر الوجيز : �     534 .


(�)  ينظر : الكشاف : 2 / 627 .


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 324 .


(�)  ينظر هذه المسألة : شرح ابن عقيل : 1 / 644 ، والبحر المحيط : 6 / 611 ، والنهر الماد : �      2 / 276 ، وارتشاف الضرب : 2 / 348 ،، والجواهر : 1 / 251 . 


(�)  سورة النحل ، الآية : 23 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 213 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 22 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 48 ـ 85 ، �      والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 308 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 218 ، والدّر المصون : 11 / 383 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 22 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 366 .


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 431 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 308 .


(�)  البحر المحيط : 6 / 611 ، وينظر : النهر الماد : 2 / 277 ، والدّر المصون : 4 / 366 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 614 ، الأمالي الشجرية : 2 / 273 ـ 274 ، والمقتصد �      في شرح الإيضاح : 1 / 677 ، وارتشاف الضرب : 2 / 348 .  


(�)  ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني : 2 / 266 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 614 ، وشرح ابن عقيل : 1 / 644 ـ 645 ، وارتشاف �      الضرب : 2 / 348 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 348 ، والدّر المصون : 1 / 383 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 614 . 


(�)  سورة يوسف ، الآية : 18 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 99 ، وينظر : الكشاف : 2 / 425 ، وشرح المفصل لإبن يعيش : �      1 / 56 ، والبحر المحيط : 6 / 250 ، 4 / 163 ، والدّر المصون : 4 / 163 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 726 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 99 ، والدّر �      المصون : 4 / 163 .


(�)  الكتاب : 1 / 277 ، وينظر : المقتضب : 4 / 171 ، والأصول : 1 / 215 ، 219 ، وشرح �      المفصل لإبن يعيش : 2 / 59 ، والإيضاح في شرح المفصل : 1 / 332 ، والجملة العربية : 29 ، �      وظاهرة المنع في النحو العربي : 158 .


(�)  سورة الزمر ، الآية : 67 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 425 ، وهي قراءة عيسى بن عمر . ينظر : مختصر في شواذ القراءات : 131 .


(�)  ارتشاف الضرب : 2 ، 347 ـ 348 .


(�)  شرح المفصل لإبن يعيش : 2 / 59 .


(�)  الإيضاح في شرح المفصل : 1 / 331 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 6 / 520 ، والدّر المصون : 4 / 163 .


(�)  سورة الحجر ، الآية : 30 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 179 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 194 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 /7 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 68 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 78 ، �      والبحر المحيط : 6 / 479 .


(�)  الكتاب : 1 / 393 ، وينظر : المحرر الوجيز : 3 / 360 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 179 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 194 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 7 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 68 . ولم أعثر على رأي المبرد هذا فيما �      تيسر لي من كتبه .


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 360 .


(6)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 68 ، والمحرر الوجيز : 3 / 361 .


(7)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 7 ، وهذا قول أبي البركات الأنباري أيضاً .





(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 781 ، وينظر : الدّر المصون : 4 / 296 .


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 363 ، وينظر : البحر المحيط : 6 / 479 ، والدّر المصون : 4 / 297 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 69 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 411 ، وكلام الأخفش ذكره ابن جرير الطبري بلا عزو لأحد . ينظر : �      جامع البيان : 5 / 103 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 272 ، والمحرر الوجيز : 2 / 76 .


(�)  معاني القرآن للأخفش : 1/242 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 5/72 ، والدّر المصون : /388 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 411 ، والجامع لأحكام القرآن : 5/272 . وليس في معاني القرآن للفراء �      ما يثبت ذلك .


(�)  جامع البيان : 5 / 103 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 196 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 258 ، والتبيان في �      إعراب القرآن : 1 / 371 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 392 .


(�)  ينظر : جامع البيان : 5 / 103 ، والمحرر الوجيز : 2 / 76 ، والدّر المصون : 2 / 388 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 88 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 1 / 243 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 2 / 88 ، وإعراب القرآن �      للنحاس : 1 / 442 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 201 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : �      1 / 262 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 378 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 307 ، والمجيد �      في إعراب القرآن المجيد : 411 ، وائتلاف النصرة : 97 المسألة : 111 .


(�)  الكتاب : 1 / 347 ، وينظر : المقتضب : 3 / 273 ، ومعاني القرآن للأخفش : 1 / 243 ، وجامع �      البيان : 5 / 123 ، والمحرر الوجيز : 2 / 88 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 88 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 442 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 88 .


(�)  سورة المعارج ، الآية : 36 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 281 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 88 ، والدّر المصون : 2 / 407 .


(�)  جامع البيان : 5 / 123 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 88 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 88 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 88 ، والدّر المصون : 2 / 407 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 407 .


(�)  ينظر : هذه المسألة : التفسير الكبير : 28 / 43 ، والجامع لأحكام القرآن : 16 / 255 ، والبحر �      المحيط : 9 / 459 .


(�)  سورة محمد ، الآية : 4 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 5 /6 ، وإعراب القرآن للنحاس : 3 /167 ، ومشكل إعراب القرآن : �      2 / 305 ، والمحرر الوجيز : 5 / 110 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 374 ، والتبيان �     في إعراب القرآن : 2 / 1160 ، والتفسير الكبير : 28 / 43 ، والبحر المحيط : 9 / 459 ، والمجيد �     في إعراب القرآن المجيد : 130 .


(�)  الكتاب : 1 / 125 . وهذا قول أبي عبيدة ، ينظر : مجاز القرآن : 2 / 214 .


(�)  المقتضب : 3 / 268 ، 216 ، 227 ، 369 ، 209 .


(�)  ينظر : إعـراب القرآن للنحـاس : 3 / 167 ، والقول في الجامع لأحكام القرآن : 16 / 225 بلا �      عزو لأحدٍ .


(�)  معاني القرآن : 3 / 57 .


(�)  سورة النحل ، الآية : 8 . 


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 3 / 192 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 206 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 13 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 76 ، والدّر المصون : 4 / 314 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 2 / 97 ، ومعاني القرآن للأخفش : 2/381 ، وإعراب القرآن للنحاس :�      2 / 206 ، والمحرر الوجيز : 3 / 380 .


(�)  الكشاف : 2 / 556 .


(�)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 10 / 79 . 


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 13 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 76 .


(�)  ينظر : التبيان في إعراب القرآن : 2 / 790 .


  (�)  سورة الأنفال ، الآية : 12 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2 / 319 . وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 7 / 378 .


  (�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 /343 ، والمحرر الوجيز : 2/508 ، والتبيان في إعراب القرآن : �        2 / 619 ، والدّر المصون : 3 / 404 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 2 / 12 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 378 ، والبحر المحيط : 5 / 286 ، �        والدّر المصون : 3 / 404 .


  (�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359 ، والدّر المصون : 3 / 404 .


  (�)  ينظر : مجاز القرآن : 1/242 ، وينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359، والدّر المصون : �        3 / 404 .


  (�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 359 .


  (�)  ينظر : تأويل مشكل القرآن : 190 .


  (�)  سورة البقرة ، الآية : 26 . 


(�)  المحرر الوجيز : 2 / 508 ، وينظر : البحر  المحيط : 5 / 286 ، والدّر المصون : 3 / 404 .


(�)  سورة النساء ، الآية 38 .


(�)  المجيد في إعراب القرآن المجيد : 362 . ينظر : معاني القرآن للأخفش : 2 / 397 ، والمحرر �      الوجيز : 2 / 53 ، وأسرارالعربية : 109 ، والجامع لأحكام القرآن : 5 / 194 ، والدّر المصون : �      2 / 363 .


(�)  مصطلح القطع عند الكوفيين يعني الحال واستعملوا الحال أيضاً ، واستعمل البصريون القطع للدلالة �      على النعت الذي لا يتبع منعوته . فيخالف في الإعراب . ينظر : جامع البيان : 11 / 78 ، ومجلة �      التربية والعلم : 38 ، والمصطلح النحوي : 170 ، والخلاف النحوي بين الكوفيين : 57 ، ونحو �      القرّاء الكوفيين : 349 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 111 ، وأسرار العربية : 109 ، والبحر المحيط : �      3 / 638 ، والدّر المصون : 2 / 363 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 م 363 .


(�)  ينظر : البحر المحيط : 3 / 638 ، والدّر المصون : 2 / 363 .


(�)  ينظر : ارتشاف الضرب : 3 / 209 ـ 21 ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني : 3 / 47 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 / 267 ، وارتشاف الضرب : 3 / 20 ـ 21 ، وينظر : الخلاف �      النحوي بين الكوفيين : 140 .


(�)  سورة الكهف ، الآية 50 .


(�)  جامع البيان : 5 / 56 .


(�)  المحرر الوجيز : 2 / 53 .


(�)  سورة الحج ، الآية 78 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 3 / 440 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 412 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 101 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 179 ، والمرر الوجيز : 4 / 135 ، �      والبحر اللمحيط : 7 / 540 ، والدّر المصون : 5 / 169 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 135 ، والبحر المحيط : 7 / 540 ، والدّر المصون : 5 / 170 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 231 ، وجامع البيان : 17 / 143 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2 / 231 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 412 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 2 / 101 .  


(�)  البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 179 .


(�)  ينظر : التبيان في أعراب القرآن : 2/949 ، والبحر المحيط : 7/540 ، والدّر المصون : 5 /170 . 


(�)  سورة آل عمران ، الآية : 41 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 140 ، والبحر المحيط : 3 / 139 ، والدّر المصون : 2 / 88 .


(�)  ينظر : المجيد في إعراب القرآن المجيد : 78 ، والبحر المحيط : 3/139 ، والدّر المصون : 2/88 .


(�)  سورة مريم ، الآية : 10 .


(�)  ينظر : شرح ابن عقيل : 1 / 579 .


(�)  ينظر هذه المسألة : مجالس ثعلب : 1 / 307 ، والأمالي الشجرية : 1 / 344 ، والجامع لأحكام �      القرآن : 6 / 25 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 340 ، والدّر المصون : 2 / 468 .


(�)  سورة النساء ، الآية : 170 ، والآية 171 انْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ ، وسورة التغابن ، الآية : 16 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 2 / 134 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 475 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 213 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 1 / 378 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 411 ، �      والدّر المصون : 2 / 468 ، والنهر الماد : 1 / 536 .


(�)  الكتاب : 1 / 143 ، وينظر : المحرر الوجيز : 2 / 139 ، والجامع لأحكام القرآن : 6 / 20 ، والدّر �      المصون : 2 / 468 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 249 .


(�)  ينظر : المقتضب : 3 / 283 .


(�)  ينظر : الكشاف : 1 / 626 .


(�)  ينظر : مجاز القرآن : 1 / 143 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 476 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 213 ، والمحرر الوجيز : 2 / 139 ، والتبيان في إعراب القرآن : 1 / 411 ، والجامع لأحكام �     القرآن : 6 / 25 .


          ونسب ثعلب هذا القول إلى الكسائي . ينظر : مجالس ثعلب : 1/307 ، والدّر المصون : 2/468، �     والخلاف النحوي بين الكوفيين : 66 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 296 .  


(�)  المقتضب : 3 / 283 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 411 .


(�)  ينظر : الدّر المصون : 2 / 468 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 476 ، ومشكل إعراب القرآن : 1 / 213 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 139 ، والدّر المصون : 2 / 468 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 295 ـ 296 .


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 1 / 476 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن : 6 / 25 .


(�)  ينظر : مشكل إعراب القرآن : 1 / 213 .


(�)  سورة الزمر ، الآية : 67 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 4 / 360 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 830 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2/261 ، والبيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 326 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : �      19 ، والبحر المحيط : 9 / 221 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 2/ 425 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 4 /362 ، والمحرر الوجيز : 4 /541 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 4 / 362 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2 / 830 ، ومشكل إعراب �      القرآن : 2 / 261 ، والدّر المصون : 6 / 23 .


(�)  ينظر : مختصر شواذ القراءات : 131 ، والمجيد في إعراب القرآن المجيد : 19 ، والدّر المصون : �      6 / 23 .


(�)  ينظر : الكشاف : 4 / 147 .


(�)  معاني القرآن : 2 / 425 .


(�)  ينظر : مجالس ثعلب : 2 / 550 .


(�)  ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 304 .


(�)  الكتاب : 2 / 144 .


(�)  المقتضب : 2 / 336 .


(�)  ينظر : المحرر الوجيز : 4 / 541 .


  (�)  ينظر هذه المسألة : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 51 ، وجامع البيان : 1 / 61 ، والمحرر �        الوجيز : 1 / 77 ، والجامع لأحكام القرآن : 1 / 151 .


  (�)  سورة الفاتحة ، الآية : 7 .


  (�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 53 ، وينظر : الدّر المصون : 1 / 83 . 


  (�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 125 ، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن : 45 ، وإعراب �        القراءات السبع وعللها : 1 / 51 .


  (�)  الكتاب : 1 / 374 .


  (�)  معاني القرآن : 1 /18 ، وهي قراءات ابن كثير . ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 /51 ، �        والمحرر الوجيز : 1 / 76 . 


  (�)  معاني القرآن : 1 / 18 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 4 / 422 .


  (�)  ينظر : اعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 51 ـ 52 .


(�)  جامع البيان : 1 / 61 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 125 ، ومشكل إعراب القرآن : �      1 / 13 ، والبيان في غريب اعراب القرآن : 1 / 41 ، ونحو القرآن : 66 .


(�)  معاني القرآن : 1 / 8 .


(�)  ينظر : ثعلب وجهوده في النحو واللغة : 281 .


(�)  معاني القرآن وإعرابه : 1 / 54 ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1 / 125 .


(�)  سورة الحجر ، الآيات : 58 ، 59 ، 60 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن للنحاس : 2/199 ، والمحرر الوجيز : 3/367 ، والدّر المصون : 4 / 301 .


(�)  ينظر : إعراب القرآن : 2 / 199 ـ 200 .


(�)  ينظر : الكشاف : 2 / 544 .


(�)  الكشاف : 2 / 544 ، وينظر : البحر المحيط : 6 / 487 . 


(�)  إعراب القرآن للنحاس : 2 /199 ، والجامع لإحكام القرآن : 10 /37 ، والدّر المصون : 4 /301 .


(�)  إعراب القرآن : 2 / 199 .


(�)  المحرر الوجيز : 3 / 367 .


(�)  مشكل إعراب القرآن : 2 / 10 .


(�)  ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن : 2 / 71 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 2 / 785 .


(�)  البحر المحيط : 6 / 487 .


(�)  ينظر هذه المسألة في : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 287 المسألة : 38 ، والتبيين عن مذاهب �      النحويين : 70، وائتلاف النصرة : 39 المسألة : 16 باب الأسماء ، وإعراب القراءات السبع وعللها : �      1 / 190 ، وخزانة الأدب : 3 / 408 .


(�)  ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 287 ـ 288 ، وائتلاف النصرة : 39 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية : 59 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 189 ، والمحرر الوجيز : 2 / 415 ، والدّر المصون : �      3 / 287 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 348 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 621 ، وإعراب القراءات �      السبع : 1 / 189 ، والمحرر الوجيز : 2 / 415 .


(�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 348 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1 / 621 ، والمحرر الوجيز : �      2 / 415 ، والدّر المصون : 3 / 287 ، ومغني اللبيب : 211 .


(�)  ينظر : معاني القرآن للفراء : 1 / 383 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 287 ، والتبيين على �      مذاهب النحويين : 416 .


(�)  البيت مختلف في نسبته إذ نسبه سيبويه للكناني وهو ابو القيس ابن الأسلت . ينظر : الكتاب : 1/369 ، �      وينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 349 ، والأصول في النحو : 1 / 298 ، الأمالي الشجرية : �      2 / 264 ، ومعجم شواهد العربية : 314 .


(�)  ينظر : معاني القرآن : 1 / 382 ـ 383 .


  (�)  الكتاب : : 1 /369 .


  (�)  ينظر : معاني القرآن وإعرابه : 2 / 329 ، وينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 / 290 .


  (�)  ينظر : المقتضب : 4 / 422 ، والأمالي الشجرية : 1 / 46 ، وشرح الكافية : 1 / 107 ، وهمع �        الهوامع : 3 / 233 ، وخزانة الأدب : 3 / 407 .


  (�)  ينظر : المقرّب لإبن عصفور : 317 ، وشرح الكافية للرضي : 1 / 107 ، والتبيين عن مذاهب �        النحويين : 416 .


  (�)  ينظر : إعراب القرآن : 1 / 622 ، والجامع لأحكام القرآن : 7 / 234 .


  (�)  الأشباه والنظائر : 5 / 297 ، وينظر : خزانة الأدب : 3 / 407 .


  (�)  سورة هود ، الآية : 66 .


  (�)  ينظر : مغني اللبيب : 670 ـ 672 .


  (�)  سورة المائدة ، الآية : 119 .


(�)  ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها : 1 / 151 .





